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تعتبر البیئة مستودعا للموارد و خزانا لعناصر الثورة الصناعیة المتجددة و الغیر 

حیوان      و  نبات،تربة ،ن ماء هواءالعناصر الأساسیة للبیئة الطبیعیة مو تتجلى ،المتجددة

العناصر بشكل بدیع و تواز بیئي دقیق یتضمن استمراریة عیشها بما یخدم تناسق كل هذه و 

لذلك ینبغي على الإنسان الترشید في استغلالها و مراعاة ،الإنسان و حاجیاته الأساسیة

.محدودیة  قدراتها الإنتاجیة بما یضمن رفاهیة الاجیال و استمراریة الحضارة الإنسانیة

تمر یعود إلى سوء تصرف الإنسان  تدهور مستعرف البیئة في الوقت الراهن

تعد مشكلات البیئة من أعقد المشاكل التي لذا ،عتداءاته  العمدیة و الغیر العمدیة  علیهاو إ

تواجه العالم في الوقت الحاضر و تهدد وجوده مستقبلا  و من أهمها التلوث البیئي الذي في 

للبیئة یتسبب ه كل تغییر مباشر أو غیر مباشرفیعرف التلوث البیئي على ان،زیادة مستمرة

فیه كل فعل یحدث وضعیة مضرة بالصحة و سلامة الإنسان من المؤسف جدا ان الإنسان 

كما قال اللّه عز و جل في ،هو المسبب الوحید لتلویث البیئة سواء بفعله الإیجابي أو السلبي

اس و البحر بما كسبت أیدي النّ برفي ال د ُر الفساَهـَظَ«   آیتهسورة الروم و ذلك في

).1(»بعض الذي عملوا لعلّهم یرجعونلیذیقهم

لعدم   إلیهاتهدید البیئة لیس ولید الیوم لكن لم یشكل قضیة تستدعي الانتباهف  

في حین تغیر الوضع بعد بدایة الثورة الصناعیة و الزراعیة حیث ،الشعور بمخاطر ذلك 

العقلاني لمواردها غیرو ذلك من جراء الاستغلال ،للخطرنجد أن البیئة أكثر عرضة 

ت المصانع و نواتج احتراق الطبیعیة و إدخال ملوثات من مواد كیماویة و صناعیة و نفایا

لم حالیا على إیجاد أهم الآلیات بالتالي من كثرة هذه الحوادث تعمل جل دول العا .دالوقو 

السیاسات و كذلك سن أهم التشریعات  القانونیة الكفیلة بحمایة البیئة و الحد من أشكال 

بین الحاجة إلي فحسب أهم الدراسات الحدیثة أن هناك علاقة وطیدة ،التلوث التي یواجهها

.من سورة الروم41الآیة-1
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التنمیة الاقتصادیة و بین مقتضیات حمایة البیئة انطلاقا من استمراریة رفاهیة الإنسان لا 

مع بقاء البیئة الطبیعیة دون استنزاف مع إتاحة الفرصة للأجیال القادمة للاستفادة یتم إلا

و من أهم الأدوات الاقتصادیة في مجال ،في إطار ما یسمي بتحقیق التنمیة المستدامة،منها

حمایة البیئة من أشكال التلوث المختلفة نجد مبدأ الملوث الدافع الذي یتحمل بمقتضاه كل 

بالبیئة و نفقات كل تدابیر اطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق  الضرر شخص یتسبب نش

في غایة الأهمیة الذي ظهر لأول مرة و ردعیة حیث أنه یعد آلیة وقائیة ،وقائیة من التلوث

.في إطار منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة

و الجزائر كغیرها من الدول العالم على خلاف تقدمها الاقتصادي و السیاسي تعمل 

رغم تأخر صدورها إلى ،جاهدة في سبیل تطویر تشریعاتها الضریبیة الخاصة لحمایة البیئة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة )1(10-03و إصدارها لقانون 1992غایة 

و من هذا المنطلق نعالج هذا الموضوع و من هنا ،المبدأ على هذاینص المستدامة الذي 

مبدأ الملوث الدافع في تكریس یمكن التحدث عن  إلى أي مدى یثار التساؤل حول 

  ؟الجزائر

تقتضي الإجابة عن هذه الإشكالیة إلى تقسیم بحثنا إلى فصلین حیث یتمثل الفصل الأول 

.مبدأ الملوث الدافع و ذلك من حیث ظهوره و تكریسه وفق التشریع الجزائريفي مفهوم 

  ؟الجبایة الإیكولوجیة في الجزائر اما في  الفصل الثاني سوف نتطرق إلى مدى 

43عدد ،ج .ج.ر.ج،متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،2003یولیو 19مؤرخ في ،10-03قانون -1
2003یولیو 20صادر في ،



:الفصل الأول

مفھوم مبدأ الملوث الدافع
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لقد عرف القانون الدولي للبیئة منذ السبعینات تطورا ملحوظا لمسایرة الأخطار التي 

في  الأولویاتبالبیئة والمحیط من لاهتماما اتلحق أضرار بالبیئة وفي هذا الشأن أضحی

السلبیة الناجمة عن النشاطات الآثارویعود ذلك إلى ،المعاصرةللدول لتنمویةاالسیاسات 

.)1(الممارسة في حق البیئةوالاقتصادیةالصناعیة 

ومن المعروف عن الكثیر من التهدیدات الخطیرة التي تواجه مستقبل البیئة بدءا من 

إلى تلویث الهواء والنفایات الخطیرة طبقة الأزون في إسراف الذي أدى إلى التغیر المناخي

، عن تقسیم  الضرر البیئي الاقتصاديعن عجز النظام الغالب الأعم  تنشأ في التي 

الیف اللازمة للحد من تكال حملونأثمانه ولا یتیدفعونلا و الضرر یحدثونوالأشخاص الذین 

بمبدأ الملوث الدافع من أجل ولذلك نشأ في فقه القانون ما یسمي ایة منها قهذه الأضرار والو 

في  ضمنتلا تائیة في غایة الأهمیة، بالرغم من أنها آلیة وقعد هذا المبدأ وی،)2(حمایة البیئة

آلیاتصیب البیئة لذا یستدعي الأمر هنا البحث عن الحالات عدم وقوع الضرر الذي یكل 

).3(فعالة وملائمة لإصلاح هذه الأضرار

إلا أنه في الواقع نجد الدول تبنته منذ زمن طویل ضمن  ةحدیث النشأالمبدأ  إن هذا

سات التي االمتعلقة بالبیئة من أجل مواجهة الأنشطة المضرة بالبیئة ومن خلال الدر  هاتاقرار 

 الآنفي مجال البیئة لنا كیفیة ظهور مبدأ الملوث الدافع من مجرد فكرة أصبحت سبقتنا

تبیان تعریف مدونة ضمن عدة نصوص قانونیة دولیة إقلیمیة أو وطنیة الشيء الذي یستلزم 

مدى عنو ) الأول مبحث ال( دافع على المستوي الدولي وفي القوانین المقارنةالملوث ال

)المبحث ثاني (ومجالاته أبعاده انیكریس مبدأ الملوث الدافع في القانون الجزائري وتبت

بن منصور عبدالكریم، الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات -1

.232، ص 2008الدولة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
دكتورة في القانون المسؤولیة الدولیة یدون ضرر وحالة الضرر البیئي، أطروحة مقدمة لنیل شھادة ال"معلم یوسف -2

.77العام، فرع القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، د،س، ص 
بركاني أعمر، مبدأ الملوث الدافع في القانون الجزائري، مداخلة مقدمة، بصدد ملتقي الوطني، حول الحمایة المدنیة -3

.2، جامعة قالمة، ص2010مارس 6و 5ة، قسم الحقوق القانونیة، یومي للبیئة، كلیة الحقوق والعلوم الاجتماعی
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تعریف الملوث الدافع:المبحث الأول

مات المعروضـة یعنـي بـه أن السـلع أو الخـداقتصـادي مبدأ الملوث الدافع هو تعریف 

اء یــة ذلــك فــي إلقــفــي الســوق یجــب أن تعكــس كلفــة المــواد المســتعملة بمــا فــي ذلــك المــواد البیئ

وامــل هــذه المــوارد ضــمن عاســتعمالنفایــات ملوثــة فــي الهــواء أو المیــاه أو التربــة هــو نــوع مــن 

فیمـا سـواء والاقتصـادالكثیـر مـن المفكـرین مـن رجـال القـانون باهتمامولهذا حظي ،)1(الإنتاج

ة المتمثلــة فــي الضــرائب یــالبیئالجبایــةولأن هــذه ،)2(یتعلــق بتحدیــد مفهومــه أو ضــبط معالمــه

والرسوم المفروضة من طرف الدول بفرض التعـویض عـن الضـرر الـذي سـببه الملـوث، حیـث 

هدف إلى تصحیح نقائص عن طریـق وضـع تسـعیره أو السیاسات تایة هي إحدىهذه الجب أن

).3(رسم للحد من التلوث

وعرف أیضا على المستوى)مطلب أول(نظرا لأهمیة هذا المبدأ فلقد عرف دولیا و  

.سوف نتطرق إلیهما بالتفصیلالذین)مطلب الثاني(الداخلي 

  الدوليعلى المستوى :المطلب الأول 

یسه في الدولي وذلك منذ السبعینات تم تكر مبدأ الملوث الدافع على المستوى ظهر

مة التعاون منظالإطار توصیاتالعدید من النصوص القانونیة الدولیة ولقد عرفته في هذا 

إعلان ) فرع ثان(وروبیةوكذا في البرامج عمل المجموعة الأ)فرع أول(الاقتصادیةوالتنمیة 

).فرع ثالث(المستدامةالذي كرّس فكرة التنمیة 1992ریو دیجانیرو لسنة و 

،كلیة مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ،"تبلور التنمیة المستدامة من خلال التجربة الجزائریة"وناس یحي،-1
.01،2003الحقوق،جامعة أبو بكر بلقاید،تلمسان،عدد 

ة لحمایة البیئة في الجزائر ،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون ،فرع بن خالد السعدي،قانون المنشآت المصنف-2
،2012عبد الرحمان میرة،بجایة،القانون العام،تخصص القانون العام للأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة

130.

.100، ص 2007جامعة ورقلة، الجزائر، ،5العدد رزیق كمال، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث،- 3
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الاقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة توصیات في إطار: الفرع الأول 

الاقتصادیةإلى المساهمة في التنمیة الاقتصادیة تسعىإن منظمة التعاون والتنمیة 

دخل ضمن عنصرها الثاني مما یعني أن المحافظة على البیئة ن المحافظة على البیئة تأ

.)1(جزأیتكل لا الاقتصادیةوالتنمیة 

ثلاث مبادئ اتخاذأعضاء المنظمة توصلوا إلى المبرم من دول الاتفاقمن جراء 

ته على أنه جعل فوذلك دائما في إطار حمایة البیئة من ضمنها مبدأ الملوث الدافع عر 

طات العامة على عاتق الملوث تدابیر منع ومكافحة التلوث تتحملها السلبالخاصة كالیفتال

.)2(اللعیش فیهقابلةصل البیئة في حالة لكي ت

على أنه من یتسبب بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في تعریف الملوثبكما قامت

-72وصیة رقمى هذا الضرر وهذا في التتؤدي إل اروفظأو بخلف إحداث ضرر للبیئة

128.

على  تطبیقه أكدتبإیضاح المبدأ بدقة و قامت74-223ثانیة رقم وصیة التأما ال

ن یقدم مساعدات إلى الملوث وذلك في شكل إعانات أو مساعدات مالیة أرض الواقع وأ

).3(ثیهلو ت قاصبإنتسمح 

في برامج عمل المجموعة الأوربیة:الفرع الثاني 

تبین المجموعة الأوربیة مبدأ الملوث الدافع في برامج عملها الأول المتعلق بموضوع 

بطریقة متطابقة مع طبیق الملوث الدافع تقرار إب، 1973/نوفمبر/12التلوث المؤرخ في 

).4(مصادر التلوث وتبعا للمناطق المعنیةالأوساط الملوثة وأضاف 

.134بن خالد السعدي، المرجع السابق، ص - 1

.3بركاني أعمر، المرجع السابق، ص - 2

.23بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص - 3

4.بركاني أعمر، المرجع السابق، ص - 4
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بیة یعني أن مبدأ الملوث الدافع الأور طرق له برنامج عمل المجموعة إن مجمل ما ت

ع ومصادر التلوث والقیام بمتابعة المناطق وقایة الأوساط الملوثة ومعرفة أنوایهدف إلى 

نوفمبر 07وصیة الصادرة عن مجلس الإتحاد الأوربي الصادر في تالملوثة، هذا ما أكدته ال

ل تكالیف التلوث وتدخلات المتعلقة بهذا المبدأ، والحدث خاصة على ما یتعلق یتحم1974

).1(ق المتسبب في التلوثطة العامة في مجال البیئة على عاتالسل

أن سیاسات 1987من القانون الأوربي الموحد لعام R13المادة  أكدتكما 

سند إلى مبدأ الملوث الدافع وعلیه أصبح الأوربیة في مجال البیئة یجب أن تالجماعات 

حاد الأوربي مواجهة جمیع الدول الأعضاء بالإتحجیة مباشرة فيالمبدأ قاعدة قانونیة ذات 

وجیه الصادر لتا  بأنكد أن مبدأ الملوث الدافعات تؤ جیهبیة عدة تو و وأصدرت الجماعة الأور 

ل ول من خلامویجب أن ن تبشأن التخلص من الزیو 1975عن مجلس الجماعة الأوربیة 

ولي الضرائب، كما أكدت مة ولیس مثلنفقات الملو زم بدفع تلك امبدأ الملوث الدافع، من ثم یل

المیثاق الأوربي لحمایة البیئة صیغةبشأن  1990لعام  113ة رقم یوصتمن ال 17الفقرة 

).2(والتنمیة المستدامة مبدأ مسؤولیة الملوث

  وفي إعلان ریو دیجانیر :رع الثالث الف

حیث نص 1992و الصادر في جانیر ملوث الدافع في إعلان ریو دیتأكد مبدأ ال

السلطات الوطنیة إلى تشجیع حساب ینبغي أن تسعى«مبدأ السادس عشر من الإعلان ال

في  أخذتاقتصادیةأدوات  واستخدامة كعنصر داخلي ضمن عناصر الإنتاج یالتكالیف البیئ

 ةالحسبان النهج القاضي بأن الملوث یجب أن یتحمل تكلفة التلوث مع المراعاة الواجب

.)3(»الدولیینوالاستثمارجارة لصالح العام، بدون الإضرار بالت

.24بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص - 1

.99، ص 2006أبو حجارة أشرف عرفات، مبدأ الملوث الدافع، دار النھضة العربیة، القاھرة، - 2

.بالبرازیل1992المبدأ السادس عشر من إعلان ریو الذي انعقد  في یونیو سنة -3



مبدأ الملوث الدافع في الجزائر                                                                            

10

مفهوم  لهتكالیف البیئة ضمن عناصر الإنتاج إدخالهذا النص مبدأ یؤكد

ها نشاطه لأشخاص بسبالتي كل التكالیف )المنتج(الاقتصاديیتحمل  أنمؤداه،اقتصادي

، وهي للملوثینلها یحمتتكلفه الإنتاج و ن مة ضیالتكالیف البیئتدخیلولعل الحكمة من آخرین

صلة لذلك بیئیة والبحث عن أفضل السبل المو الموارد الاستغلالنحو ترشیدهم ودفعهم ثح

 تالمنتجاأسعارو جزءا منها إلى مرر كلها أقد  تالتيومن بینها التأثیر على تكلفة الإنتاج 

باعتبارهاحیث ینظر إلى تكلفة التلوث اقتصاديوالخدمات، ولذا یقال أن مبدأ الملوث الدافع 

).1(نتاجلإحمیلها ضمن تكالیف اتة التي یجب یمن التكالیف البیئ

على المستوى الداخلي:المطلب الثاني 

السالف الذكر النحوبعد تعریف مبدأ الملوث الدافع على المستوى الدولي على

)فرع أول(الشأن بالنسبة لمصر  هومثلما انینها الداخلیة بادرت عدة دول إلى إدراجه في قو 

فرع ( 10-03من خلال قانون وبالنسبة للجزائر أیضا وذلك)فرع ثان(والقانون الفرنسي 

).ثالث

في القانون المصري:الفرع الأول 

فراد تنفیذي إجباري من الأاقتطاعا عبارة عن یة بوجه عام أنهالبیئالضریبةتعرف 

درتهم على الدفع دون النظر إلى المنافع التي قالعامة، تبعا لممساهمة في أعباء الخدمات 

اجتماعیة و  اقتصادیةعلیهم من الخدمات، ونستخدم حصیلتها في تحقیق أهداف تعود 

.اسیة وغیرهایوس

للوهلة الأولى صعوبة إقامة صلة  بین  وقد یبدو  یبةر لضكد لالمؤ ومن هذا التعریف 

لضریبة، وكما یصعب توافر المباشرة لیئة لیس من الأغراض والبیئة، فحمایة البالضریبة

إلى ذلك  ویضافة في الاقتطاعات التي تعرض على ملوثي البیئة، ریبركان الرئیسیة للضالأ

.101ص ،المرجع السابق،أبو حجارة أشرف عرفات- 1
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ة بین ینمعمنفعةقة محددة أو تحقیق نفبي لتغطیة یج الضر توجود قاعدة عدم التخصیص النا

ة متخصصة في یبیتعارض مع هدف إنشاء ضر وهو ماالأساسیةالقواعد المالیة التقلیدیة 

).1(مجال حمایة البیئة

في القانون الفرنسي:الفرع الثاني 

وذلك بموجب قانون بارني الخاص 1995لقد عرف القانون الوضعي الفرنسي لسنة 

بیئة إلى عدة أحكام، والذي للملوثین یئة، كان القانون الفرنسي یخضع البتعزیز حمایة الب

هذه الرسوم ف بیئة من جراء نشاطاتهم الملوثةعلیهم رسوما وإتاوات لحمایة الیفرض 

.تعد من أهم الوسائل القانونیة التي تسمح بتطبیق هذا المبدأالإتاواتو 

تضمنت إجراءات بمبدأ الملوث الدافع الذي أصبح  8فقرة  421كما نجد المادة 

والتخفیض من التلوث ومكافحته ویجب على قاعدة قانونیة تهدف إلى وضع إجراءات الوقایة 

).2(ة ودائمةیالملوث تحمل ذلك، حیث القضاء علیه بصفة حقیق

:بموجب قانون بارني على 110L-1نصت المادة  وكذا

«Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de

la pollution et la lutte contre celle-ci doivent etre supportés par le

pollueur « .(3)

أما بالنسبة لمیثاق البیئة الذي كان موضوعا للكثیر من الدراسات القانونیة نص في 

:المادة الرابعة منھ على 

عمرو محمد السید الشناوي، «تقویم الضریبة كأداة لسیاسة حمایة البیئة»، دارسة حالة مصر،مجلة العلوم القانونیة و  -1

الاقتصادیة، عدد 49، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، 2011، ص 394.
.27-26.ص.بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص- 2

3 -Art.L.110-1 du code de L’environnement 8 ème èdition,Dalloz,Paris,2005,p 12.
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« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages

qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la

loi » .(1).

في القانون الجزائري:الفرع الثالث 

المشرع الجزائري مبدأ الملوث الدافع بصفة ضمنیة في العدید من النصوص تبنى

على  الاستدلالیمكن في مجال حمایة البیئة إذالقانونیة المنشأة للرسوم والإتاوات المطبقة

جملة من الماء و المحافظة على جودة المیاه، إضافة إلى إنشاءإتاوةذلك من خلال إنشاء

لى الوقود والرسم التكمیلي على التلوث الجوي وذي المصدر الرسوم نورد منها الرسم ع

).2(الصناعي

من قانون حمایة  07فقرة  03تم النص صراحة على هذا المبدأ بموجب المادة 

:البیئة في إطار التنمیة المستدامة التي تنص على 

كل شخص كل تدابیر الوقایة من مبدأ الملوث الدافع الذي یتحمل بمقتضاه «

).3(»وبیئتها في حالتها الأصلیةالأماكنالتلوث والتقلیص منه وإعادة 

تكریس مبدأ الملوث الدافع في القانون الجزائري:المبحث الثاني 

تعد من أعقد المشكلات خاصة وأن المشرع كانتإن حمایة البیئة في الجزائر

وهذا غداة  ةالاقتصادیلها وكل ما كان یهم الجزائر هو التنمیة اهتماماالجزائري لم یعر 

1
-Art 04 de la loi constitutionnelle N°1 er Mars 2005 relative à la charte de

l’environnment,jorf,N° 51 du 02 Mars 2005, p 3697.

.238بن خالد السعدي، المرجع السابق، ص، - 2

ج .ج.ر.ج،یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،2003یولیو 19المؤرخ في 10-03من قانون03المادة -3

.43،2003عدد ،
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حیث أنها قامت بسن بعض القوانین المتعلقة بحمایة البیئة لكن كانت ضمنیة الاستقلال

).المطلب الأول(ولیست مطبقة في أرض الواقع

إجراءات اتخاذونظرا للتدهور المستمر للبیئة الذي عرفته الجزائر أدى بها إلى 

تدابیر غایتها حمایة البیئة من خلال الجبایة الإیكولوجیة إذ تم تجسیدها لأول مرة عند و 

لضئالتهاالتي تتجسد في عدة رسوم وإتاوات ونظرا 1992صدور قانون المالیة لسنة 

وخاصة وأنها لا تتناسب مع حجم الأضرار المتسبب فیها ولم تقم بردع الملوثین فقام المشرع 

التلوث الجوي ، صناعي، النفایات :وتقریبا شملت جل المجالات 2002بتشدیدها في سنة

).المطلب الثاني(إلخ .... 

1992عدم تكریس مبدأ الملوث الدافع في الجزائر قبل :المطلب الأول 

أهمیة من الكمالیات ولم تلقىتعتبركانت1992إن حمایة البیئة في الجزائر قبل

الملوثین وهو لا یعرف قیمتها في نظر المشرع الجزائري فكیف له أن یفرض ضرائب على 

الموارد باستنزافحیث قام الاستعمارخاصة وأن الجزائر خضعت لفترة طویلة من حتى 

كان الشغل الشاغل لها هو إعادة بناء ماخلفه الاستقلالفبعد .البیئة ومنها الثروة الغابیة

أین تم إصدار أول 1983وبذلك نجد أنها أهملت الجانب البیئي إلى غایة )1(المستعمر

قانون تضمن حمایة البیئة لكن لم یتطرق إلى مبدأ الملوث الدافع وهذا ماسوف یتم التطرق 

.إلیه

1983قبل القانون :الفرع الأول 

كل ما كان یهم الجزائر هو إعادة ما خلفه المستعر بالتالي إهمالها الاستقلالغداة 

للجانب البیئي إلى حد بعید وبمرور الوقت أخذت بالعنایة البیئیة فنجد مراسیم تنظیمیة منها

1967يكما أصدر قانون الولایة ف،إلخ  ..، أیضا تم إنشاء لجنة المیاه ما یتعلق بالساحل

ري سفیان، النظام القانوني لحمایة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة التخرج  لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، بن ق-1
.19، ص 2005
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السلطات العمومیة بالتدخل لمكافحة التزامه على البیئة من خلال نصّ الذي تضمن حمایة 

.الأمراض المعدیة

)1(البیئة من الكمالیات خاصة أن الجزائر دخلت في مرحلة التصنیعرغم ذلك تبقى

على مختلف المشاكل اهتمامهبالسوید الذي ركز 1972مؤتمر ستوكهولم في انعقادوعند 

ة كونها سوف تقضي على البشریة فقال المندوب الجزائر في ذلك المؤتمر التمهیدي أن یالبیئ

على مذبح البیئة، فتجد مما قیل أن هذا المؤتمر لقي الاقتصادیةالجزائر لن تضحي بالتنمیة 

.من قبل الدول الغربیة عكس الدول النامیة التي تنتمي إلیها الجزائراینا بتجاوبا مت

اهتماماتهالكن هذا لا یعني أن السلطات العمومیة أقصت تماما حمایة البیئة من 

أرست على عدة برامج منها ما یتعلق بتشجیر مساحات واسعة من البلاد لتعویض  هالأن

جراء حرب التحریر إضافة إلى برنامج  يالناتج عن تدهور الغطاء النباتي والغاب زالعج

، وقد تطلبت )2(السهبیةالمناطقالسد الأخضر لتشجیرمكافحة التصحر من خلال مشروع

برامج تعبئة موارد و وإمكانیات هامة لكنها لم تحقق الأهداف المخطط لها ولقد لوحظ الهذه 

:البعض وهي بعضهاتزاید تدهور البیئة في الجزائر جراء ثلاثة عوامل أساسیة مرتبطة 

ر وتطور التصنیع أین كان لها تأثیر سلبي تصاعد النمو الدیموغرافي، تسارع وتیرة التحض

تمثل الضغوطات المكثفة على الثروات الطبیعیة والأنظمة البیئیة والمزید من الإسراف في 

).3(تلویث البیئة

ه التفكیر من جانب لة حمایة البیئة اتجمن المشرع الجزائري بمسأإیمانان لك

أسلوب التخطیط الشامل في سیاسة البناء والتشیید، غیر أن اعتمادالسلطات العمومیة إلى 

هذه الإجراءات كانت جزئیة في بدایة محصورة في المیدان الصناعي ونظافة الوسط على 

.20سفیان، المرجع السابق، ص بن قري- 1

كلیة علوم ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التھیئة الإقلیمیة،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة،یوھنقل زولیخة-2
.46ص ،س.د،قسنطینة،جامعة منتوري ،جغرافیة و التھیئة العمرانیة،الأرض

ي الجزائر التأثیر على الأوساط الطبیعیة و إستراتیجیات البیئة ف:محمد الھادي لعروق و أخرون،عزون كردون-3
.3ص ،2001،جامعة قسنطینة،مخبر الدراسات و الأبحاث حول المغرب و البحر الابیض المتوسط،الحمایة
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والاجتماعيوالثقافي الاقتصاديالخصوص وذلك بالنظر إلى الأولویات وبفضل النمو 

بمسألة البیئة والمحیط وصدر )1(ازدادت الانشغالاتوتطور المجتمع الجزائري بشكل عام 

مادته الأولى و المتضمن احداث لجنة وطنیة للبیئة الذي أشار في 156-74المرسوم رقم 

ة للبیئة لدى وزارة الدولة و ذلك من أجل النظر في المشاكل لتحسین إلى أحداث لجنة وطنی

).2(إطار وظروف الحیاة ومنع التلوث

هذا ما أدى بالمشرع إلى إصدار نصوص أخرى هدفها حمایة البیئة والمحافظة 

المتضمن 90-76الأمر و ،)3(المتضمن قانون الرعي43-75الأمر رقم :علیها فنجد 

).4(قانون الصحة

فأصبحت البیئة من المشاریع التنمویة المهمة حیث لفتت الأنظار إلى ضرورة 

حمایتها مما تتعرض له من أخطار عدیدة، هذا ما أدى بالمشرع إلى إصدار قانون خاص 

.بحمایة البیئة الذي سوف نتطرق إلیه

03-83بعد إصدار القانون :الفرع الثاني 

والأهمیة البالغة للبیئة وكل ما یتعلق بها كونها ع الجزائري القیمة الكبیرةأدرك المشر 

مصلحة حیویة وهدف وطني تسعى الدولة لتحقیقه من خلال وضعه لقواعد قانونیة لفرض 

وذلك من خلال إصدار المشرع أول قانون خاص بحمایة البیئة وهو القانون ).5(حمایتها

قانونیة للبیئة بالتالي عرفت ر جذري في الحمایة القانونیة ونهضة یالذي یعتبر تغی83-03

.حقیقیة للبیئةوانطلاقةالبیئي زائر قفزة نوعیة في مجال التشریعالج

لكحل أحمد، دور الجماعات المحلیة في  حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في الإدارة والمالیة، -1
.18، ص 2002فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

الصادرة 59لجریدة الرسمیة المتضمن أحداث لجنة وطنیة للبیئة،ا1974جویلیة 12مؤرخ في 156-74مرسوم رقم-2

.1974جویلیة  23في 
.،المتضمن قانون الرعي1975جوان 02المؤرخ في 43-75أمر رقم -3
المتضمن قانون الصحة ،1976أكتوبر 23المؤرخ في 90-76أمر رقم -4
مذكرة لنیل شھادة الماجیستر، محمد بن زعمیة، حمایة البیئة، دارستھ مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري،-5

.87، ص 2003خروبة، جامعة الجزائر، ،فرع الشریعة والقانون كلیة العلوم الإسلامیة
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جاء لوضع وتنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة تتكرس من 03-83وعلیه فالقانون 

التدابیر الوقائیة لتفادي حدوث واتخاذاستغلالهاخلالها الحمایة للموارد الطبیعیة بما یتضمن 

.)1(التلوث بقصد تحسین المعیشة ونوعیتها

المتعلق بالبیئة على ثلاثة مبادئ 03-83المشرع الجزائري في القانون ولقد ركزّ 

:والتي تتمثل في )2(وذلك لغرض معالجة التلوث

للسیاسة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة أساسیاالبیئة بحد ذاتها تشكل مطلب حمایة -

.و الاجتماعیة

على الإطار المعیشي للسكان یعتبر النتیجة لوجود التوازن بین المحافظة -

رة أخرى مراعاة التوازن الضروري ومتطلبات حمایة البیئة، أو بعباالاقتصاديمتطلبات النمو 

معیشة و فظة على المحیط و المحاحمایةالومتطلبات  ةالاقتصادیبین مقتضیات التنمیة 

.السكان

واجبة ومشروعة لتحدید شروط إدماج المشاریع في البیئة تدخل الدولة ضرورة

).3(لوضع شروط وضوابط تضمن احترام السیاسة التنمویة التي رسمتها

المتعلق بحمایة البیئة هي 03-83التي قام علیها قانون الأساسیة فالفكرة  إذن 

فكرة بشمولیتها وعمقها تجعل من القانون أداة مرجعیة لتشریعات حمایة البیئة الفرعیة 

).4(الأخرى

.22لكحل أحمد، المرجع السابق، ص - 1

فیفري 08، الصادرة في 06عدد ،ج .ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة،ج1983فیفري 5مؤرخ في 03-83قانون رقم -2
1983.

.المرجع نفسھ،03-83من قانون ،.34،،2المواد -3

.23.لكحل أحمد، المرجع السابق، ص- 4
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لنا أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى مشكل  ىومن خلال دراستنا لهذا القانون یتسن

طوي علیها عناصرها والمجالات التي تناب وتكلم عن البیئة والمحافظة علیها في عدة أبو 

حمایة البیئة، فنجد الباب الثاني منه عالج الطبیعة حیث أشار إلى حمایة الأراضي من 

التصحر والانجراف، كما قام في الباب الثالث التطرق إلى المنشآت المصنفة والأضرار التي 

الإشعاعالمعنیة أیضا النفایات منها وإخضاعها إلى الترخیص من قبل السلطات تتجلى

.)1(إلخ..... المواد الكیماویة 

بالتالي الجزائر حقیقة انتهجت سیاسة حمایة البیئة إلى جانب القانون الأساسي 

المتضمن الأسس و الخطوط العریضة لعناصر البیئة والسیاسة 03-83لحمایة البیئة 

قوانین أخرى متنوعة في مجال حمایة عدة المنتهجة في هذا المجال فقد أصدر فیما بعد 

، قانون الصحة )3(12-84قانون  الغابات ، )2(83-17قانون المیاه:البیئة فنجد مثلا 

.)4(إلخ...... 85-05

هذه القوانین نجد الرغبة متوفرة إلا أن تسارع  الدولة الجزائریة  على سن كل  رغم       

)5(  .ودالتطبیق غیر موج

ومتنوعة ة ومعاهدات و بروتوكولات متعدداتفاقیاتالجزائر إلى عدة انضمام ىكما لا ننس

في مجال حمایة البیئة، وأیضا المعاهدات الدولیة والإقلیمیة ومشاركتها في عدة ندوات 

بالبرازیل أین جاء بما 1992دیجانیرو فيریو"عالمیة خاصة في مؤتمر قمة الأرض 

).6(رفناه سابقاكما عبمبدأ الملوث الدافع یسمى

.، المرجع السابق03-83قانون رقم 31المادة -1
30ج،عدد .رج.،یتضمن قانون المیاه ،ج1983یولیو 16الموافق 1403شوال عام 5مؤرخ في 17-83قانون رقم -2

.1983یولیو 19صادرة في 
26،صادرة في 26ج،عدد .ج.ر.،یتضمن النظام العام للغابات،ج1984یولیو سنة 23مؤرخ في 12-84قانون رقم -3

.1984یونیو 
.1985فیفري 17، الصادرة في 8ج، عدد .رج.المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا ،ج05-85قانون رقم  -4
.50ص ،المرجع السابق،یوھنقل زولیخة-5
.51ص المرجع نفسھ،-6
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أدركت الجزائر على غرار باقي الدول العالم أهمیة إقامة توازن بین واجبات حمایة 

متطلبات التنمیة من خلال الإدارة الجیدة للموارد و لتجسید هذه الأهداف اتخذت و البیئة 

).1(1992إجراءات ردعیة و هي رسوم بیئیة بحیث عبر عنها قانون المالیة لسنة 

سرحان سامیة،أثر السیاسات البیئیة على القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیة،دراسة للآثار المتوقعة على تنافسیة -1
الصادرات الجزائریة،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجیستر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة و علوم 

.101،ص 2012-2010ستدامة،جامعة فرحات عباس،سطیف ،التسییر،تخصص إقتصاد الدولي و التنمیة الم
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1992تجسید مبدأ الملوث الدافع بعد :المطلب الثاني

 الأوليجیة حیث مرت بمرحلتین عرفت الجزائر تأخرا في فرض الرسوم الایكولو 

).فرع أول(حیث عرفت فیها تجربة الرسوم والإتاوات1992

مرحلة أین عرفت 2002أما المرحلة الثانیة كانت من خلال قانون المالیة لسنة 

).فرع ثان(التشدید في فرض الرسوم 

المرحلة التجریبیة:الأولالفرع 

یاسة ا یعود الي غیاب سالجبایة الایكولوجیة وهذعرفت الجزائر تأخرا في اعتماد 

 )أولا(،بعض الرسوم علي الأنشطة الملوثة أین قامت بفرض 1992غایة  إليمرجعیة بیئیة 

.)ثانیا(الإتاواتوتلتها بعد ذلك 

فرض الرسوم علي الأنشطة الملوثة أو الخطیرة:أولا

الرسم علي النشاطات الملوثة أو الخطیرة علي البیئة بموجب المادة إنشاءلقد تم 

و الذي اعتبر أول من بادر ،1992المتضمن قانون المالیة لسنة25-91من قانون 117

و التي تخضع أیضا قبل انجازها ،)1(علي النشاطات الملوثة أو ألخطیرةبإنشاء الرسوم 

ا حسب القائمة التي جاء بها المرسوم التنفیذي وهذ ،الترخیص أو التصریح إلينوعها حسب

و الذي تم تعدیله )2(لمصنفةا یضبط التنظیم المطبق علي المنشآتالذي  149-88رقم 

،ج،ر،ج،ج،عدد 1992قانون المالیة لسنة المتضمن،1991دیسمبر  مؤرخ في 25-91نون من قا117المادة -1
.1991دیسمبر 18الصادرة في ،65

لمصنفة،ویحدد قائمتھا منشآت ایضبط التنظیم الذي یطبق علي ال،1988یونیو 26،مؤرخ في 149-88مرسوم رقم -2
  ).ملغى(.1988یولیو 28لصادرة في ،ج،ر،ج ،ج ،عدد،ا
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و كما حدّد المشرع الجزائري قائمة المنشآت ،)1(198-06بموجب المرسوم التنفیذي 

.)2(144-07المصنفة لحمایة البیئة في المرسوم التنفیذي 

:المعدل الأساسي للرسم السنوي كما یلي1992حدد قانون المالیة لسنة 

لها نشاط واحد علي الأقل و الخاضعة والتي ،المصنفةبالنسبة للمنشآتدج  3000

.إقلیمیارئیس المجلس الشعبي البلدي المختص  إلىو الذي یرسل ،للتصریح

لمصنفة الخاضعة لإجراء الترخیص و التي لها نشاط واحد دج بالنسبة للمنشآت ا30000

ب لك حسوذ) 6(و)1(المعامل المتراوح بین و تضرب هده القیمة القاعدیة في،علي الأقل

.)3(شطةطبیعة و أهمیة كل نشاط من هده الأن

فینخفض معدل الرسم الأساسي ،من شخصینأكثرأما بخصوص المنشآت التي لا تشغل 

دج بالنسبة  6000 إلىللتصریح و دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة  750 إلي

.منشآت المصنفة الخاضعة للترخیصلل

یؤدي نشاطها هي تلك المؤسسات التي ،لمؤسسات المصنفة الخاضعة للترخیصو ا

 و النظافة،سلبیة علي الصحة العمومیةأثارا قد تكون له،ئمساو أخطار و إليالاستغلالي 

المحافظة علي الآثار و المعالم التاریخیة و كذلك ،البیئة حمایة الطبیعة و ،الفلاحة،الأمن

أما المؤسسات الخاضعة للتصریح فهي التي لا تشكل خطرا بالغا علي ،المناطق السیاحیة

).4(فانآالمجالات المذكورة 

،التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئةیضبط،ماي31مؤرخ في ،198-06رقم مرسوم التنفیذي -1
.2006یونیو 4الصادر في ،37عدد ،ج.ج.ر.ج
یحدّد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ،2007ماي 19مؤرخ في ،144-07مرسوم تنفیذي رقم -2
.2007ماي 20صادر في ،34عدد ،ج.ج.ر.ج،

3 -ReddafA hmed , « L ’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,Revue,Idara,volume
10,N° 1,2000,p .152.

دراسة حالة شركة القلد و ،أثر الجبایة البیئیة على أداء المؤسسات الاقتصادیة لتحقیق التنمیة المستدامة ،بن شیخ مربم-4
لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة و علوم مذكرة ،صنع منتوجات التلحیم

كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم ،تخصص إدارة الأعمال الإستراتجیة للتنمیة المستدامة ،التسییر
.115ص ،2012،سطیف ،جامعة فرحات عباس،التسییر
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كما تم إخضاع المنشآت المصنفة إلى دراسة و موجز التأثیر على البیئة و ذلك في 

مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة الذي یحدّد ،)1(145-07المرسوم التنفیذي رقم 

.على دراسة و موجز التأثیر على البیئة

دلك إلي عدم مما أدي ،من خلال هدا المنطلق نلاحظ ضعف الرسوم القاعدیة المقررة 

لضغط علي الملوث من الحد لك باة المرجوة من خلال هدا المبدأ و ذتحقیق الهدف و الغای

وبالتالي البحث عن ،في تلوث البیئة أو التقلیل من التلوث الناتج عن النشاط المهني

  ه لتلوث أو تلك المتعلقة بمكافحتالتكنولوجیات الأقل تلویثا نظرا لغلاء تكالیف الوقایة من ا

.اعتماده علي العامل الكمي أي عدد العمال داخل المنشآتو 

الممارس فیها كون الضرر الناجم عن استغلال طبیعة النشاط و لم یعتمد على

.)2(و لیس العمالبطبیعة النشاطالمنشآت الملوثة مرتبطة 

بموجب المادة الأسعاره إلي أهدافه قام المشرع بمراجعة هذونظرا لتواضع أسعار بالنظر 

).3(عاییره الأسعار علي عدة مو تتوقف هذ2000نون المالیة لسنة من قا54

یحدّد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على ،2007ماي 19مؤرخ في ،145-07مرسوم تنفیذي رقم -1
.2007ماي 20صادر في ،34عدد ،ج.ج.ر.ج،دراسة و موجز التأثیر عاى البیئة

.60ص  ،المرجع السابق،بن منصور عبد الكریم -2
  عدد ،ج.ج.ر.ج،2000لسنة ة من قانون المالییتض،1999مبر دیس 23في  مؤرخ11-99القانون من 54المادة -3

.1999دیسمبر 26لصادرة في ا،92

:كما یلي2000من قانون المالیة لسنة 54الملوثة حسب المادة الأنشطةعدلت الرسوم على 

دج إذا لم  240.000بالنسبة للمنشات المصنفة الخاضعة لترخیص الذي یمنحه الوزیر المكلف بالبیئة ودج 120.000-

دج بالنسبة للمنشات المصنفة الخاضعة للرخصة التي یمنحها الوالي المختص و یخفض 90.000عاملینمن تشغل أكثر 

.دج إذا لم تشغل أكثر من عاملین18.000هذا المبلغ إلى 

عة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من رئیس المجلس المصنفة الخاضدج بالنسبة للمنشات20.000-

.إذا لم تشغل أكثر من عاملین30.00ختص إقلیمیا و الشعبي البلدي الم

دج إذا لم تشغل أكثر من 2000دج بالنسبة للمنشات التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لتصریح و 9000-

.عاملین
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الإتاوات البیئیة:ثانیا

تعتبر الإتاوات البیئیة كأجر مقابل خدمة مفادها أنها اقتطاع إلزامي مقرر من قبل 

جد هامة حیث السلطات العامة من أجل تمویل سیاستها البیئیة و أن أهمیة هده الاقتطاعات

الإتاوات في قانون ه وقد نص على هذ،)1(تساهم في تحفیز الملوث على التصرف إیجابیا

موجهة لترشید و عقلانیة استهلاك المیاه  الأولىا انشأ إتاوتین إذ 1996لسنة المالیة 

.)2(و الثانیة موجهة للمحافظة على جودة المیاه،واقتصادها

إتاوة اقتصاد الماء-1

،)3(1996من قانون المالیة لسنة173ه الإتاوة بموجب المادة النص على هذتم 

ه فتحصل هذ،"الحفاظ على كمیة الموارد المائیة "نوان حیث جاء النص علیها تحت ع

الجهویة لإنتاج المؤسسات الإتاوات لدى كل مرتفق مرتبط بشبكة عمومیة تقوم بتسییرها 

ین الجهویة الدواو ،توزیعها و البلدیة لإنتاج المیاهو الوكالات أو المصالح ،المیاه و توزیعها

.الدواوین الولائیةا للمساحات المسقیة و كذ

رها مؤسسات إنتاج و ه الإتاوة لدى كل مرفق مرتبط بشبكة عمومیة تسیویتم تحصیل هذ

الخاضعین یین ل بصفة عامة لدى كل الأشخاص الطبیعیین أو المعنو كما تحص،توزیع المیاه

الذین یتصرفون و یستغلون في إطار الأملاك العامة للري  و،للقانون العام أو الخاص

مصدر الموارد ذلك مهما یكن  و،صمالهم  الخاابتة أم مؤقتة لاستعمنشآت اقتطاع الماء ث

  .148 ص ،المرجع السابق ،بن خالد السعدي -1
2 -Redda Ahmed, « L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit,p.
153.

 82عدد ،،1995یتضمن قانون المالیة لسنة ،1995دیسمبر 30مؤرخ في 27-95من القانون رقم 173المادة -3

.1995دیسمبر 31الصادرة في ،
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500.000نسوبیها ة أو عدة منشآت و مجموع مانطلاقا من منشأثم ،بالنسبة لكل اقتطاع

).1(أو یفوق ذلك،سنویامتر مكعب 

یأخذ بعین و  ،متر مكعب سنویا100.000ى مستوى یخفض هذا الحد إل أنویمكن 

تتمیز بها المناطق و الشروط المتعلقة التيالإعتبار الشروط الهیدرولیكیة الهیدروجیولوجیة 

فیقاس منسوب الماء المتقطع عند خروجه من كل مركز أو ،بخصوصیتها و ندرتها للماء

.منشأة لاقتطاع الماء

من مبلغ الفاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو  ٪4 بوتحدد إتاوة اقتصاد الماء 

بالنسبة لولایات الجنوب من مبلغ فاتورة الماء  ٪ 2 بو  ،ولایات شمال البلادحة بالنسبة لالفلا

.الصالح للشرب أو للصناعة أو الفلاحة

ب أو من السعر الأساسي للماء الصالح للشر  ٪4: اقتصاد الماء بما یليو تحدد أیضا إتاوة

سبة لولایات شمال البلاد   مضروب في كمیات المیاه المقتطعة بالن،لماء الري حسب الحال

مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة لولایات من  2٪ ب كذلك و 

).2(ورقلة و بسكرة،رأدرا ،إلیزي،تامنغست ،تندوف،بشار،غردایة،الوادي ،الأغواط ،

انتقائیةوحدهم بصفة 173من المادة ) أ(-2الماء المذكورین في الحكم و بالتالي یخضع

:سنوات لدفع الإتاوة الخاصة باقتصاد الماء التي تحصلها5ولمدة 

المؤسسات الجهویة لإنتاج و توزیع المیاه -

المؤسسات الولائیة لإنتاج المیاه و توزیعها -

الوكالات و المصالح البلدیة لإنتاج المیاه و توزیعها -

فرع القانون ،القانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،سیاسة الإستشمار و حمایة البیئة في الجزائر،بركان عبد الغاني-1

  .110ص ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،تحولات الدولةتخصص ،العام 
.65ص ،المرجع السابق،بن منصور عبد الكریم -2
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الدواوین الجهویة للمساحات المسقیة و كذا الدواوین الولائیة -

ویكون حاصل هذه الإتاوة موجه لضمان مشاركة المرتفقین في برامج حمایة كمیة الموارد 

.)1(المائیة واقتصادها

إتاوة المحافظة علي جودة المیاه-2

و التي ،)2(1996من قانون المالیة لسنة 174هذه الإتاوة بموجب المادةإنشاءتم 

و هي تحصل لدى ،لتسییر المتكامل للموارد المائیةالصندوق الوطني للحساب تجبى

مساحات المسقیة أو لدى دواوین ال)بلدیة ولایة و جهویة(مؤسسات إنتاج المیاه و توزیعها

تي تملك و تستغل و بصفة عامة لدى المؤسسات العامة أو الخاصة ال)ولائیة و جهویة(

مایة هذه الأتاوى لضمان مشاركة  المؤسسات المذكورة في برامج حو توجه ،أبارا أو تقنیات

:و تطبق المعدلات الآتیة،جودة المیاه و الحفاظ علیه

حة بالنسبة لولایات الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلامن مبلغ فاتورة المیاه  4٪-  

و نفس المعدل هذه المرة من السعر الأساسي مضروب ،بالنسبة للإتاوة الخاصة،شمال البلاد

.في كمیات المیاه المقتطعة بالنسبة للإتاوة العادیة

 ةبالنسبمن مبلغ فاتورة المیاه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة  ٪ 2-   

لولایات الجنوب 

ورقلة بالنسبة و    بسكرة،أدرار،تامنراست،إیلیزي،بشار،تندوف،الوادي،غردایة،الأغواط:الآتیة

عر الأساسي مضروب في كمیات المیاهو نفس المعدل هذه المرة من الس،للإتاوة الخاصة

.)3(سبة للإتاوة العادیةمقتطعة بالنال

.111ص ،المرجع السابق،بركان عبد الغاني -1
.المرجع السابق،1996یتضمن قانون المالیة لسنة ،27-95من الأمر رقم 174المادة -2
البیئي بالإشارة إلى حالة الجبائیة في الحد من مشكلات التلوث الأدواتفعالیة ،كتوش عاشور،عزوز علي -3

.194ص ،جامعة الشلف،الملتقى الوطني الخامس حول إقتصاد البیئة و التنمیة المستدامة ،الجزائر
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الضرائب الإیكولوجیةفي فرض مرحلة التشدید:الفرع الثاني

ر الجوهري للأوضاع و استكمال البناء  القانوني و المؤسساتي إلى یأدى التغی

ن خلال قانون المالیة م،م في التعامل مع المنشآت الملوثةاعتماد الجزائر على أسلوب صار 

ةالبیئأو الخطیرة على الذي ضاعف الرسوم المفروضة على النشاطات الملوثة 2000لسنة 

سوم و الإتاوات التي كانت تدعیما للر رسوم جدیدة لم تكن من قبل و ذلك أضاف  ،)1(

و بالتالي أراد المشرع الجزائري بهذا الإجراء ردع الملوثین لأجل العدول عن ،موجودة

إیجابیةمختلف التصرفات التي تضر بالبیئة في مختلف المجالات و تصرفات أخرى أكثر 

:مثل فيالرسم اسم الرسوم التكمیلیة و التي تتوأطلق على هذا  ،)2(

تكمیلي لإزالة النفایاتو الرسم ال،)أولا ( الصناعي أو الجويلتلوث الرسم التكمیلي على ا

).3()ثانیا(

الرسم التكمیلي على التلوث الجوي أو الصناعي:أولا

و ،السیاراتعل الوقود الذي تستعمله یمكن أن تكون بفالتيمصادر تلوث الجو دتتعد

.)4(كذلك الغازات السامة المنبعثة في الجو عن المصانع

الرسم على الوقود-1

بحیث كان یقدر ،2002بموجب قانون المالیة لسنة ،تم استحداث هذا الرسم لأول مرة

إلا ،سواء كان عادي أو ممتاز،لتر من البنزین محتوى على الرصاصج لكل  د 1 بمبلغه 

.67ص ،لمرجع السابقا،"الجزائریة تبلور التنمیة المستدامة من خلال التجربة "،وناس یحي -1
.113ص ،المرجع السابق،بركان عبد الغاني -2
.69ص ،المرجع السابق ،بن منصور عبد الكریم -3
.114ص،السابقالمرجع ،بركان عبد الغاني -4
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قتطع ناتج هذا وی،تخفیض معدل هذا الرسمتم،2007و بموجب قانون المالیة لسنة أنه 

.البترولیةكما هو الحال بالنسبة للمنتجات ،الرسم و یعاد دفعه

و ،وق الوطني للطرق و الطرق السریعةأما الحصیلة هذا الرسم توزع بالتساوي بین الصند

.)1(التلوثالصندوق الوطني للبیئة و إزالة 

الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي-2

على الكمیات المنبعثة التي 2000تم تأسیس هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

و یحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حدد تتجاوز حدود القیم 

معامل مضاعف یتراوح بین من،)2(2000من قانون المالیة لسنة 54بموجب أحكام المادة 

).3(حدود القیمحسب تجاوز القیم ) 5(و ) 1(

:بالإضافة إلى أن هذا الرسم تخصص مداخله على النحو التالي

لفائدة البلدیات  10٪-

لفائدة الخزینة العمومیة  ٪ 15-

).4(تلوثلفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة ال ٪ 75-

إزالة النفایاتالرسم التكمیلي على :ثانیا

،)5(2002من قانون المالیة لسنة  204و  203أنشأ هذا الرسم بموجب المادة 

خزین النفایات الصناعیة الخاصة على تأسیس رسم لتشجیع عدم ت203حیث نصت المادة 

الاقتصادیة و علوم لعلومكلیة ا،الجزء الاول ،التنمیة المستدامة و الكفاءة الاستخدامیة  للموارد المتاحة ،تیجاني بالرقي-1
.548ص،2008أفریل 08و07یومي ،سطیف ،جامعة فرحات عباس ،التسییر

.مرجع السابقال،2000تضمن قانون المالیة لسنة ی،11-99من قانون رقم54المادة -2
كلیة ،مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ،"حمایة البیئة عن طریق الجبایة و الرسوم البیئیة"،س شاوش بشیریل-3

.139ص ،1،2003عدد ،تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید،الحقوق
دور الجبایة في ردع و تحفیز المؤسسات الاقتصادیة على حمایة البیئة من أشكال ،بن عزة محمد ،بن حبیب عبد الرزاق-4

.162ص ،لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائر دراسة تحلیلیة،التلوث 
2002یتضمن قانون المالیة لسنة ،2001دیسمبر 22مؤرخ في 21-01من قانون رقم 204و 203المادة -5
.2001دیسمبر 23الصادرة في ،79عدد ،ج.ج.ر.ج،
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تضمنت النص على الرسم لتشجیع عدم تخزین النفایات 204أما المادة ،أو الخطیرة 

تفصیل لكن قبل الخوض في ،في المستشفیات و العیادات الطبیةالمرتبطة بأنشطة العلاج 

).1(یجب إعطاء تعریفات لبعض المصطلحات الهامة في هذه النقطة،نهذین الرسمی

تعني ،)2(مراقبتها و إزالتهاالمتعلق بتسییر النفایات و 19-01فالنفایات حسب قانون 

الإنتاج كل البقایا الناتجة عن العملیات ،هوم هذا القانون بمصطلح النفایاتیقصد في مف"

و بصفة أعم كل مادة أو منتوج و كل منقول یقوم المالك أو ،أو التحویل أو الاستعمال

".منهأو یقوم بالتخلص ،ز بالتخلص منه أو قصد التخلص منهالحائ

و التي تتمثل في 19-01من قانون 5بالنسبة لأصناف النفایات فقد حددتها المادة أما 

).3(ةالنفایات الهامد،المنزلیة و ما شبهها من النفایاتالنفایات الخاصة الخطیرة و النفایات 

:تتمثل هذه الرسوم فیما یلي

.الخطیرةالرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو -

جیع عدم تخزین النفایات على تأسیس رسم تش،2002نص علیها قانون المالیة لسنة 

عن كل طن مخزون من النفایات الصناعیة  جد 10.500حدد مبلغه ب  و،الصناعیة

للخزینة  ٪15و  ٪10ذه الرسوم لفائدة البلدیات الخاصة أو الخطیرة و تخصص نواتج ه

.)4(التلوثلفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة  ٪75و ،العمومیة

في المستشفیات الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج -

.و العیادات الطبیة

.74ص ،المرجع السابق،عبد الكریم بن منصور-1
عدد ،ج.ج.ر.ج،و مراقبتھا و إزالتھاالنفایاتتضمن قواعد تسییر ،2001دیسمبر12مؤرخ في 19-01قانون رقم -2

.2001دیسمبر  15في  ،الصادرة،77
.نفسھالمرجع ،19-01من قانون رقم 5المادة -3
.547ص ،المرجع السابق،تیجاني بالرقي-4
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بسعر المرجعي و حدد ال،2002تأسس هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

مؤسسة معینة و عني وفقا لقدرات العلاج و أنماط كل میضبط الوزن الو دج للطن  24.000

).1(مباشرمن طریق قیاس 

:الرسم كما یليو یتم توزیع حاصل 

لفائدة الصندوق  ٪ 75لفائدة الخزینة العمومیة و  ٪ 15 ،لفائدة البلدیات  10٪-  

.الوطني لإزالة التلوث

العیادات الطبیة للتزود بتجهیزات الترمید  و،منحت مهلة ثلاث سنوات للمستشفیاتو قد 

).2(الملائمة أو حیازتها 

.الرسم الخاص برفع النفایات المنزلیة-

 و،بغیة تفعیل مبدأ الملوث الدافع ،2000ذا الرسم خلال قانون المالیة تم زیادة معدلات ه

:تغطیة تكالیف تسییر النفایات على النحو التالي

.عن كل مكان ذي استعمال سكنيدج  1000دج و  500بین ما-

.ل محل ذي استعمال مهني أو تجاريعن كدج  10000ج و د 1000ما بین -

.مهیأة للتخییم و المقطوراتج على كل أرض د 20000دج و  5000ما بین -

الشعبي ار من رئیس المجلس و یتم تحدید هذه الرسوم و تطبیقها على مستوى البلدیة بقر 

).3(استطلاع رأي السلطة الوصیة معالبلدي

.141ص ،المرجع السابق،س شاوش بشیر یل-1
.71ص ،المرجع السابق،"مة من خلال التجربة الجزائریة تبلور التنمیة المستدا"،وناس یحي-2
.546ص،المرجع السابق،تیجاني بالرقي-3
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مجالات و أبعاد مبدأ الملوث الدافع:المطلب الثالث 

فرع (عدة مجالات من خلال إتساعه إلى،عرف مبدأ الملوث الدافع تطورا ملحوظا

).فرع ثان(أیضا عدة أبعادو كما عرف)أول

مجالات مبدأ الملوث الدافع:الفرع الأول 

نظرا للتطور الملحوظ الذي عرفه مبدأ الملوث الدافع وهذا على عكس الصورة التي 

:ظهر علیها لأول مرة، وذلك من خلال اتساعه إلى عدة مجالات، حیث تتمثل فیما یلي 

التلوث العابر للحدود: أولا

یشمل مبدأ الملوث الدافع التعویض عن الأضرار التي یتسبب بها الملوث  للبیئة أو 

لنفقات الرقابة والمراقبة بالنسبة للنشاطات الخطیرة، فنجد أنه عملیة التعامل مع موضوع ا

التلوث تقتضي تحدید المسؤول عن وقوع الأضرار من أجل الحصول على التعویض الذي 

).1(سوف یزیل التلوث من جهة ومن جهة أخرى ضم الجهود لتفادي تلویث المحیط البیئي

دولي بصدد الطریقة لمكافحة أشكال التلوث العابر للحدود، فنجد أنه لا یوجد إجماع

خاصة وأن الممارسة الدولیة في هذا العدد تكرس حالات التعاون المجاني بین الدول 

لمكافحة آثار الكوارث البیئة، إذ إن لهذا الشكل غیر سائد دائما فنجد بعض الدول تقدم 

).2(حالات التلوث البحري بالنفطخدمات بالمقابل من أجل الحصول على الجبایة مثل

  ةالتلوث عن الأضرار المتبقی:ثانیا

إن مبدأ الملوث الدافع یشمل التعویض عن الأضرار المباشرة والتي تسبب فیها 

الملوث البیئة، حیث أنه أدرج هذا المجال ضمن المفهوم الجدید لهذا المبدأ والتي تحتوي 

.19بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص - 1

.58ص ،المرجع السابق،"تبلور التنمیة المستدامة من خلال التجربة الجزائریة"،وناس یحي-2
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أیضا یشمل النشاطات الملوثة الدوریة ،)1(الحوادثعلى حالات التلوث الناتجة عن طریق 

وهذا للحصول على تعویضات من أجل إزالة التلوث حیث أنه نستخلص من المفهوم الجدید 

لمبدأ الملوث الدافع أنه لا یعني دفع الملوث للأقساط المحددة المواجب تسدیدها أنه قد أعفي 

ؤولیة قائمة وذلك في حالة عدم احترام بصفة نهائیة من المسؤولیة بالتالي تبقي هذه المس

).2(الملوث للمقاییس المحددة في التشریع والتنظیم الساري المفعول

اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى حالات التلوث عن طریق الحوادث:ثالثا

تم إدراج حالات التلوث الناتجة عن الحوادث من قبل منظمة التعاون 

على إلحاق تكلفة إجراءات الوقایة من حالات التلوث من خلال نصّهاO.C.D.Eالاقتصادیة

.عن طریق الحوادث بمبدأ الملوث الدافع

العامة من نفقات حوادث التلوث ویهدف هذا الإجراء إلى تخفیض أعباء المیزانیة

قابل تحملها من قبل صاحب المنشأة، وذلك حتى یبذل أصحاب هذه المنشأة الاحتیاطات م

).3(الحوادثالضروریة لإنقاذ 

التلوث غیر مشروع:رابعا 

في هذا المجال یراد فیه صاحب المنشأة إذا قام بتجاوز الحدود أو العتبة المسموح بها للتلوث 

سواء بطریقة عمدیه خاصة عند إحداث أضرار بالغة وفي غایة الخطورة على البیئة وتحدث 

مالیة محددة قانونا، وعلیه ضررا للغیر بالتالي فهو ملزم بالتعویض وذلك بدفع غرامة 

).4(رر المتسبب فیهمستحقة الأداء لعرض جبر الض

.20بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص - 1

.9السابق،ص بركاني أعمر،المرجع - 2

حوشین رضوان الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقھا، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -3
.53، ص 2006، 2003، 14للقضاء، وزارة العدل، دفعة 

.19ص ‘بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق- 4
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أبعاد الملوث الدافع:الفرع الثاني 

یعتبر مبدأ الملوث الدافع المرجع الاقتصادي للتدابیر التي یمكن اتخاذها لغرض 

حمایة البیئة وهذا سواء من جانبها الوقائي أو من حیث إصلاح الأضرار التي یمكن أن 

).1(یلحقها التلوث بالبیئة

)ثانیا(وعلاجي ) أولا(الوقائي :لذا مبدأ الملوث الدافع یتخذ بعدین 

مبدأ الملوث الدافعبعد الوقائي لال: أولا 

أنه1992من إعلان ریو للبیئة والتنمیة في 15لقد جاء في  المبدأ الخامس عشر 

من أجل حمایة البیئة، تأخذ الدول على نطاق واسع بالنهج الوقائي حسب قدرتها، وفي حالة "

فتقار إلى ظهور أخطار وأضرار جسمیة لا سبیل إلى عكس اتجاهها ینبغي ألا یستخدم الا

(الیقین العلمي الكامل سبب لتأجیل اتخاذ تدابیر تتسم بالفعالیة لمنع تدهور البیئة "2.(

فالأسلوب الوقائي یرتكز في حمایة البیئة التي تقوم بها الإدارة البیئة والتي ترتبط 

یة ثم فعالیتها بجملة من القواعد المرنة والتخطیط الذي یحدد التوجهات العامة للسیاسة البیئ

).3(تلتها القواعد التحفیزیة ذات الطابع المالي التي یجسد هذه التوجیهات والخیارات البیئیة

البعد العلاجي لمبدأ الملوث الدافع:ثانیا 

لتحدید البعد العلاجي لمبدأ الملوث الدافع ینبغي التطرق أولا إلى ضبط الأساس الذي یقوم 

.نظام خاص للمسؤولیةثم بعد ذلك إلى دوره في ترتیب ،علیه

.ص ،المرجع السابق،خالد السعديبن-1 138
.33أشرف عرفات أبوحجارة، المرجع السابق، ص -2
3

الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام،كلیة الحقوق،جامعة ،وناس یحي-
.08،ص 2007تلمسان،
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الأساس الذي یقوم علیه البعد العلاجي-1

یتمثل دور التدابیر العلاجیة في إصلاح الأضرار التي تلحق بالبیئة سواء كانت بارتكاب 

رغم أن  ،إضافة إلى تعویض الضحایا المتضررة من هذه الأفعال،أفعال إداریة أو غیر إداریة

وث الأضرار مما یؤكد على تفضیل اللجوء إلى التدابیر هذه التدابیر تتدخل بشكل بعدي لحد

الوقائیة لتفادي وقوعها إلا أنه لا ینبغي الاستهانة بآلیة التعویض التي تقوم على مسؤولیة 

).1(كونها مكملة للسیاسة البیئیة الوقائیة،المنتسب في هذه الأضرار

كما یمكن الاستناد أیضا في إقرار الوظیفة العلاجیة لمبدأ الملوث الدافع إلى التفسیر 

الذي مفاده أن الملوث من حیث المبدأ یجب أن ،1992الواسع الذي تبناه مؤتمر ریو سنة 

).2(یتحمل تكالیف التلوث من أجل مكافحة و إزالة الأضرار التي تلحق بالبیئة

لمسؤولیة وفقا للبعد العلاجي لمبدأ الملوث الدافعترتیب نظام خاص ل-2

یعد مبدأ الملوث الدافع كمصدر إلهام في الدول الصناعیة لإنشاء نظام جدید للمسؤولیة 

و أضحت قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة في ،المدنیة عن الأضرار التي یسببها التلوث

و ذلك أن الإبقاء على ،اجمة عن التلوثأغلب الأحیان قاصرة لضمان إصلاح الأضرار الن

النطاق القانوني التقلیدي للمسؤولیة سیؤدي إلى حرمان الكثیر من المضرورین من الحصول 

.على التعویض لفشلهم في إثبات الخطأ رغم ما أصابهم من ضرر مؤكد

إن الطبیعة الخاصة للتلوث البیئي تجعل من الصعوبة بمكان إثبات رابطة السببیة 

المباشرة بین السلوك المتسبب في التلوث و الضرر الذي أصاب المضرور من جراء هذا 

إلى  الاستنادفإنه لتعویض الأضرار البیئیة یجب ،و علیه نظرا لكل هذه المبررات،السلوك

.139بن خالد السعدي المرجع السابق ص -1
.141ص ،نفس المرجع،نقلا عن الأستاذ بن خالد السعدي -2
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لتي یقوم علیها مبدأ الملوث الدافع و التي من شأنها أن تضع جانبا المسؤولیة الموضوعیة ا

).1(ضرورة إثبات وجود الخطأ الذي یكون في هذا الصدد إما مفترضا أو ذي أهمیة 

.140بن خالد السعدي،المرجع السابق،ص -1



:الفصل الثاني

حدود مبدأ الملوث الدافع 
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عن طریق 1983العمومیة بدأ تهتم بمسألة حمایة البیئة منذ سنة إذا كانت السلطات

من التسعینات عندما شرعت تدریجیا ابتدءاالشروع في وضع إطار تشریعي لحمایة البیئة،

النص على ،و ذلك بإقرار و)1(في و ضع مجموعة من الرسوم الغرض منها وقائي و ردعي

،كمحاولة منها لوضع حد 2002،و التي تم تشدیدها سنة 1992مبدأ الملوث الدافع سنة 

یجة عدم حماس ،نت)2(التلوث،إلا أن فعالیتها لم تلقى صدى للمستوى المطلوبلمختلف أنواع 

الدولة على تطبیقها نظرا للأثر الاقتصادي السلبي لهذه الرسوم و على جل المؤسسات 

العمومیة في الفترة الممتدة بین منتصف الثمانینات و بدایة التسعینات التي تعیش الأزمة 

.الاقتصادیة و خاصة  أنها تعیش على الدعم المباشر للدولة 

یة ى أن الملوث الحقیقي هي مختلف المؤسسات الاقتصادو على الرغم من نص المشرع عل

وصاحب النشاطات الملوثة أو الخطیرة،إلا أنه في حقیقة الأمر تندرج هذه الرسوم البیئیة 

ضمن ثمن السلعة أو الخدمة التي یقدمها،و كل من یتسبب في أي تلویث سوف یدفع ثمنه 

ك و لیس الملوث،لذلك نتطرق إلى إلا أنه في الواقع یصبح الدافع الحقیقي هو المستهل

، و بعد ذلك دراسة الحدود  الجبایة بحد ذاتها، و ذلك )مبحث أول(الحدود المتعلقة بالملوث 

و مدى مساهمة هذه الجبایة الإیكولوجیة في حمایة البیئة من حیث تقییم مدى فعالیتها 

).مبحث ثان(

الحدود المتعلقة بالملوث:المبحث الأول

مبدأ الملوث الدافع من الناحیة المالیة و الاقتصادیة في إیجاد موارد مالیة رغم أهمیة 

خلیة لحمایة البیئة إلا أنه یتمیز بعدم الوضوح في تحدید او التدعمال الوقائیةلمباشرة الأ

.136یلس شاوش بشیر،المرجع السابق،ص -1
.116بركان عبد الغاني،المرجع السابق،ص -2
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بذلك یصبح الدافع  ،ذلك أن تأثیره یتراوح بین الملوث و المستهلك،الحقیقي بهالمخاطب 

.)مطلب أول(،)1(كالحقیقي هو المستهل

إیكولوجیة لكن بنسب ضئیلة لذا ر التلوث و التي تخضع لرسومو هذا یعود إلى تعدد مصاد

).مطلب ثان(یتحمل المستهلك المسؤولیةیجب تحدید هذه المجالات و حصرها كي لا 

صعوبة تحدید الملوث :لأولالمطلب ا

فإن الدافع الحقیقي لإزالة التلوث ،ذا سلمنا بأن الملوث الدافع ما هو إلا الدافع الأولإ

ملوث ما هو إلا إستجابة  لنموذج استهلاكي  لذلك یصبح هو المستعمل لأن أي نشاط 

).فرع أول(ندرس المنتج الملوث و المستعمل الملوث 

).فرع ثان(المعیار المعتمد في ذلكللبیئة وو كما نوضح أیضا تحدید الملوث الحقیقي 

الملوث و المستعمل الملوثالمنتج:الفرع الأول

إذا كان من الیسیر تحدید المكلف بدفع الضریبة في مجالات أخرى فإن الأمر یختلف 

عدة أشخاص و عبر سیما عندما یساهم لا،بالنسبة لتحدید المكلف بدفع الجبایة الإیكولوجیة

التلوث لیفایدفع تكو قد حدد المشرع الجزائري المكلف الأول ،مراحل مختلفة في التلوث

من قانون المالیة لسنة 54الناجم عن استغلال المنشآت المصنفة و ذلك حسب المادة 

غل المنشآت المصنفة سواء الخاضعة  التي وضعت التكالیف على عاتق مست،)2(2000

ستناد إلى مبدأ الوقایة و تصحیح على أساس أن الإ،ام التصریحالرخصة أو نظلنظام

یقتضي أن یتم فرض الرسوم البیئیة على العون الاقتصادي الذي أضرار التلوث من المصدر

.)3(یملك القوة و السلطة في إحداث الضرر

.125ص ،المرجع السابق،بن شیخ مریم-1
.المرجع السابق،2000یتضمن قانون المالیة لسنة ،11-99من القانون رقم 54المادة -2
.257ص ،المرجع السابق،بن خالد السعدي-3
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حیث یهدف مبدأ الملوث الدافع إلى الحد من الاستعمال التعسفي للموارد الطبیعیة من قبل 

اد في إستعمال الماء أو الطاقة     ذلك أنه لا یمكن أن تحث الأفراد على الإقتص،المستهلكین

تستخدم الموارد و علیه،هم یدفعون ثمنا زهیدا مقابل الحصول على هذا المورد الطبیعيو 

.البیئیة بعقلانیة إلا إذا طبق السعر الحقیقي للسلعة أو الخدمة

ا على إلا أنه بتطبیق التكلفة الحقیقیة  للموارد البیئیة على المستعمل الدافع سینعكس سلبی

الطبقات الإجتماعیة المحرومة أو ذات الدخل الضعیف و حتى لا یكون تحسین البیئة على 

.و یجب القیام بمراجعة السیاسة الضریبیة،حساب المستهلكین ذوي الدخل الضعیف

و تتمثل هذه المراجعة في البحث عن أنجع السبل للتطبیق الموضوعي لمبدأ الملوث 

و أوضاعه المعیشیة لمستهلك إلى احترام البیئة و مراعاة ظروفه من خلال تحفیز ا،المستعمل

لأن البحث عن تطبیق التكلفة الحقیقیة للتلوث الذي یتسبب فیه المستعمل تؤدي إلى تضخم 

.الرسوم على المواد الاستهلاكیة

كما نرى أن السیاسة الضریبیة  الإیكولوجیة المعتمدة  في الجزائر تؤثر بشكل  سلبي على 

الوضع الاجتماعي للمستهلكین و على الوضع الاقتصادي و المالي للمؤسسات 

ث هو الدافع الحقیقي حیث ینبغي وفقا لمبدأ الملوث الدافع أن یكون الملو ،)1(الاقتصادیة

لفعله الملوث

« c’est le pollueur qui doit être le paiyer »(2) .

.59ص ،المرجع السابق،"امة من خلال التجربة الجزائریةتبلور التنمیة المستد"،وناس یحي-1
2 -Reddaf ahmed, « L’approche fiscale des problèmes de L’ environnement » ,op.cit,
p 148.
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فإن ذلك من ،السالف الذكر كدافعا من حیث المظهر فقطأما أن یكون على النحو 

).1(یقوم علیه مبدأ الملوث الدافعشأنه أن یمس بالجوهر الذي 

تحدید الملوث الحقیقي للبیئة و المعیار المعتمد في ذلك:الفرع الثاني

قام بربطه بالنشاط الذي مفهوما بسیطا لمبدأ الملوث الذىلقد اعتمد المشرع الجزائري 

إما للتصریح أو ،یخضع حسب قانون المنشآت المصنفةو الذي  الاقتصاديیقوم به العون 

ذلك  بالبیئةأو من الوالي أو الوزیر المكلف ،الترخیص من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي

ون نفي قاحسب خطورة النشاط الذي یعد المعیار الأكثر ارتكازا من قبل المشرع الجزائري 

فیبدوا بسیطا و لا یثیر أي جدل إلا أنه من الناحیة القانونیة لم ،)2(2002المالیة لسنة 

.لأن مبدأ الملوث الدافع،یجب على كل الأسئلة المرتبطة بقواعد المسؤولیة

ینطبق بصورة آلیة حتى في حالة غیاب الخطأ و ذلك باعتباره مفهوما اقتصادیا لا یبحث 

.)3(عن المسؤول المباشر و الحقیقي عن وقوع التلوث 

لكونها تهدف إلى صدر التلوث من الناحیة القانونیةفیرى الفقه أن أنجع ناحیة لتحدید م

عادة النظر في عن التلوث لذا یجب إتحقیق العدالة في تحصیل الأعباء المالیة الناتجة 

توصل إلى الملوث الحقیقي للبیئة  و الأخذ بالمعیار القانوني حتى ت،المعیار الإقتصادي

).4(یدفع ثمن تلویثهو جعله

.157لد السعدي،المرجع السابق،ص بن خا-1
الصادرة ،79عدد ،ج.ج.ر.ج،2002المالیة لسنة یتضمن قانون،2001دیسمبر 22مؤرخ في 21-01م قانون رق-2

.2001دیسمبر  23في 
.108بن منصور عبد الكریم،المرجع السابق،ص -3
.109المرجع نفسھ،ص -4
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أیضا من خلال هذا المعیار یمكن عن التغییر في معدلات الرسم المفروضة على الأنشطة 

الضرائب و ذلك حسب درجة جسامة و خطورة النشاط الذي  و التكالیفالملوثة و ارتفاع 

).1(یعود على البیئة

و بالتالي ،ن مسألة حمایة البیئة أصبحت حساسة و ثبوت مواردها الطبیعیة الغیر المتجددةإ

فالملوث إذن أصبح حالیا یدخل في حسبانه ،)2(وجود رغبة في الحصول على بیئة نظیفة

و یجب علیه أیضا دفع ،البیئیة بعدما كان یستثنیها من حساباتهالموارد عملیات الإنتاج 

.المستحقات اللازمة لغرض معالجة الأضرار الناتجة عن التلوث

وث الدافع یكرسو علیه فمبدأ المل،التلوث على فهو  الذي یتحمل هذه النفقات وذلك للقضاء

لى الملوثین الحقیقیین عبواسطة میكانیزمات جبائیة و هي الرسوم والإتاوات التي تفرض 

).3(للبیئة

تعدد مصادر التلوث:الثاني:المطلب

مجموعة من التغیرات الغیر المرغوبة التي تحیط یعرف البعض التلوث على أنه 

بالإنسان من خلال حدوث تأثیرات مباشرة أو غیر مباشرة من شأنها التغییر في المكونات 

)4(مما یؤثر على الإنسان و نوعیة الحیاةالطبیعیة،الكیمیائیة و البیولوجیة للبیئة 

المتعلق بحمایة 10-03من قانون 4أما المشرع الجزائري عرّف التلوث في المادة 

"البیئة في إطار التنمیة المستدامة كم یلي هو كل تغییر مباشر أو غیر مباشر :

1
- ROMI Raphael , Droit et administration de l’environnement, : De l’énonce du Principe pollueur

payeur » à la réparation des dommages écologiques,05 édition,2004,p 118.
،العدد مجلة العلوم القانونیة و الإداریة طاشور عبد الحفیظ،نظام إعادة الحال إلى ما كان علیھ في مجال حمایة البیئة،-2

.52،ص 2003الأول،الجزائر،
.111ص بن منصور عبد الكریم ،المرجع السابق،-3
.9، ص 1986معوض عبد النواب ،جرائم التلوث من الناحیة القانونیة و الفنیة،منشاة المعارف،الإسكندریة ،-4
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سان و یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة و سلامة الإنللبیئة،

).1"(النبات و الحیوان و الهواء و الجو و الماء و الأرض و الممتلكات الجماعیة والفردیة

و ذلك حسب موضوع التلوث ،یتنوع التلوث الذي یصیب البیئة إلى عدة أنواع متعددة

).2(و حسب نوع الملوث من ناحیة أخرى،من ناحیة

الإنفجارات أو عن طریق المجاري المائیة أو تدخل المادة الملوثة إلى البیئة بسبب الحرائق و 

لذلك ندرس موقف ، )3(أو من خلال فعالیات الإنسان،نواتج بعض العملیات الصناعیة

).فرع أول(القانون من أنواع التلوث المختلفة 

الهوائي و ،لكن نلاحظ أن المشرع عند فرضه الضریبة البیئیة على التلوث المائي

).فرع ثان(حصر مجالات التلوث كانت بنسب ضئیلة لذا وجد صعوبة ،الأرضي

أنواع التلوث:الفرع الأول

:ینقسم التلوث حسب الوسط الذي یحدث فیه إلى ثلاث أنواع رئیسیة هي

ئيتلوث الهواال: أولا

في النظام الإیكولوجي الهوائي نتیجة إطلاق كمیات یعرف التلوث الهوائي بأنه خلل 

حجم إلى حدوث تغییر كبیر في خصائص كبیرة من العناصر الغازیة و الصلبة مما یؤدي 

فیتحول الكثیر منها من عناصر مفیدة و صانعة للحیاة إلى عناصر ضارة ،عناصر الهواءو 

ى حد الموت و الهلاك للكائنات تحدث الكثیر من الأضرار و المخاطر و تصل إل)ملوثات(

دائرة مفهوم التلوث الهوائي الحیة و التدمیر و التخزین للمكونات الغیر الحیة و قد اتسعت 

.،المتعلق بحلیة البیئة،المرجع السابق10-03من قانون 4المادة -1
.155،ص 2002الإسكندریة،ماجد راغب الحلو،حمایة البیئة في ضوء الشریعة،منشأة المعارف،-2
.6،ص 2،2011،العدد 19مجلد لإنسانیةا مجلة بابل العلومأثاره،و  مصادره،ا ابر،تلوث الهواء،الماء و انواعهأزهار ج-3
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تحوله إلى هواء مزعج و مؤلمو  لیشمل الضوضاء التي أصبحت تفسر طبیعة الهواء الهادئة 

).1(الأمراضمسبب الكثیر من 

و من أخطر ملوثات الهواء في المدن الصناعیة الحدیثة الضباب أو الدخان و هو ذلك 

و هي ظاهرة  الحراريالضباب الملوث بالدخان الذي یمكن أن یؤدي إلى ظاهرة الإنعكاس 

).2(ةجویة خطیرة ضارة بالصح

خاصة فیما تسببه الامطار الحمضیة من تغیرات في تظهر أثار التلوث الهوائي على البیئة

أكسید الكبریت بالنباتات و تسمم و كذا الاضرار التي یلحقها غاز ،البحیرات و الغابات

و هو ما دفع بالمشرع إلى نص قواعد توجه تصمیم المنشات الصناعیة و ،الحیوانات

د للإنبعاثات و تسرب استغلالها بكیفیة تحول دون إضرار بالإنسان و البیئة و وضع ح

.)3(علاوة عن جریمة لمخالفة هذه المتطلبات إذا إنجر عنها تلوثا جویاالملوثات منها

المتعلق  1الفقرة  4أما بالنسبة للموقف الجزائري بشان التلوث الهوائي نص علیه في المادة 

إدخال أیة مادة في الهواء أو الجو بسبب "بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

أو جزیئات سائلة أو صلبة من شأنها التسبب في إنبعاثات غازات أو أبخرة أو أدخنة 

).4"(على الإطار المعیشيأخطارإضرار أو 

.9ازھار جابر ،المرجع السابق،ص -1
.176ماجد راغب الحلو،المرجع السابق،ص -2
،وزارة المدرسة العلیا للقضاءبوربیع سلیمة،المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي،مذكرة تخرج إجازة -3

.10،ص 17،2008،2009العدل،دفعة 
.، المتعلق بحمایة البیئة،المرجع السابق10-03من قانون 4المادة -4
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:التلوث المائي:ثانیا

من الماء الموجود في العالم غیر صالح للإستهلاك بسبب٪ 97أكدت الدراسات أن حوالي 

.)1(تقریبا میاه عذبة إلا أنها غیر متوفرة كثیرا ٪3ملوحته و المتبقي البالغة نسبته 

نشاطات الإنسان و إذا كان تلوث میاه العدید من تتعرض میاه البحار والأنهار للتلوث بفعل 

فان تلویث میاه ،الأنهار أشد خطرا على صحة الإنسان نظرا لاستعمالها في الشرب و الري

فضلا عن ،بالنسبة لسكان السواحل و المصطافینیمثل هو الأخر خطورة لاشك فیهاالبحار 

ولعل الأهم من ذلك ،شعوب البلاد التي تعتمد على هذه المیاه للشرب بعد تقطیرها و تحلیلها

أهمیتها الكبیرة في حیاة هو الأثر المدمر لتلوث میاه البحار على الأحیاء البحریة رغم 

.)2(الإنسان

نقیة و تزوید الأراضي الزراعیةتعتبر مسالة تجهیز سكان المدن بمیاه الشرب الحیث 

الصناعات المختلفة بالمیاه الصالحة للاستعمال و الخالیة من الشوائب و الملوثات من و 

إذ تعتبر مشكلة قلة المیاه و مدى صلاحیتها للإستعمال ،المشاكل المعقدة في الوقت الحالي

.تواجهها المناطق الجافة و الرطبةمن المشاكل التي 

:و تتمثل مصادر تلوث الماء فیما یلي

النفط-

صناعةال-

استخدام المبیدات و الأسمدة الكیماویة -

.9ص ،السابقالمرجع ،جابرأزھار-1
.210ماجد راغب الحلو،المرجع السابق،ص -2
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صناعيالمواد ذات النشاط ال-الأمطار الحمضیة-

الأمطار الحمضیة-

المواد ذات النشاط الشعاعي -

منها تحسین طرق و معالجة میاه المجاري و من الحلول المقترحة لمعالجة تلوث المیاه نجد 

لسد حاجات المضطرة للمیاه نظرا لازدیاد عدد السكان و التقدم الصناعي و الزراعي و ما

).1(تحتاجه الزراعة و الصناعة من میاه

المتعلق بحمایة 10-03من قانون 4أما موقف المشرع الجزائري من تلوث الماء في المادة 

من شأنها أن تتغیر الخصائص الفیزیائیةو ال في الوسط المائي إدخ:"البیئة كما یلي

الكیمیائیة أو البیولوجیة للماء، و تسبب في مخاطر على صحة الإنسان،و تضر 

بالحیوانات و النباتات البریة و المائیة و تمس بجمال المواقع ،أو تعرقل أي إستعمال 

).2"(طبیعي للمیاه

تلوث التربة:ثالثا

من مواد صلبة فضلا عن الماء و الهواء و الكائنات الدقیقة التي تتولى تتكون التربة

.تحلیل المواد العضویة بها

أو أن تزید بها ،وناتها مواد و تركیبات غریبة عنهاو یقصد بتلویث التربة أن تضاف إلى مك

تواجد القاذورات كما یقصد بهذا النوع من التلوث ایضا ،نسبة الأملاح عن الحد المعتاد

.غیرها من المواد الضارة بالصحة في الأماكن العامةو 

:تلوث التربة فیما یليو تتلخص أهم أسباب

.  43ص ،1997،الإسكندریةجامعة ،ن .د.د،البیئة و التلوث،نمحمد ابراهیم الحس-1
.،المتعلق بحمایة البیئة،المرجع السابق10-03من قانون 4المادة -2
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المبیدات لمكافحة الحشرات و الفطریات و الأعشاب التي تقلل من انتاجیة الأرض استخدام-

.الزراعیة 

.إذا لم تستخدم الاستخدام المناسب كما و كیفاالأسمدة الكیماویة -

مخالفات المجاري و فضلات المصانع-

تراكم الأملاح بالتربة بسبب قصور نضام الرى و الصرف -

الذرى الناتج من المتفجرات النوویة الغبار-

النفایات الصناعیة الصلبة-

سلطات الضبط الإداري معالجتها في اطار المحافظة على نفایات المنزلیة التي تتولى ال-

).1(النظافة العامة

:من بین الحلول المقترحة لمعالجة تلوث التربة نجد و

السریعة التحلیل بدلا من تستخدم تلك ،إذا ما إدعت الضرورة القصوى لإستخدام المبیدات

المزید و كذلك إجراء ،و في ظروف تجعلها أقل تلویث للبیئة،و تكون بأقل قدر ممكن،الثابتة

مع نوعیة ،العلاقة بین المبیدات التي تلوث البیئة و بین الكائنات الحیة منهامن البحوث نجد

).2(و التدریب المستمر لمستخدمي المبیدات

.288ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،ص -1
.45ص،المرجع السابق،اھیم الحسنمحمد إبر-2
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حصر مجالات التلوثصعوبة  :لثانياالفرع 

تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحویة و الحیویة كالهواء و الماء و الأرض و 

تلویثها یعتبر تغییرا للصفات الطبیعیة للعناصر الحیوان بالتالي فرض و النبات وباطن الأ

.التي تتحكم في البیئة التي یعیش فیها الإنسان حیث یؤدي إلى الإضرار بالبیئة

و نتیجة لمبدأ الملوث الدافع فرض المشرع الجزائري رسوما جبائیة على تلوث الماء 

ى المنتجات المختلفة مثل إلى الرسوم علبالإضافة ،و الهواء و على النفایات و الضوضاء

.)1( الخ.…   ریاتاو البطالأسمدة

تلوث تدریجي و لیس فجائي غیر البیئي یبقى قائما و هو في معظمهفالتلوث

ه ناتج عن المصانع التي تصرف مخلفاتها في المجاري متوقع فتلوث المیاه مثلا في معظم

إذا ما ،و الزیوت الملوثةالكیمیائیةبالتالي المواد ،المائیة و قنوات صرف المیاه بصفة مستمرة

وضعنا في أذهاننا أنّ واحد لتر من الزیت الصناعي یستطیع تلویث ملیون مكعب من الماء 

فالنتیجة إذن تلویث هذه الكمیة من المیاه یؤدي إلى تلویث الأرض و ذلك عند سقیها خاصة 

المزروعات التي سیستهلكها الإنسان و السبب الأراضي الزراعیة و منها سوف تنتقل إلى 

.)2(إذا تم سقي الأراضي بهاكما یشكل تهدیدا خطیرا،یعود لتلك المیاه القذرة

لح   نجد أیضا أنّ التلوث البیئي هو تلوث عمدي متعمد و المثال على ذلك مصا

اد السّامة الملوثة انبعاث الغازات و الجزیئات من المو فیتم الإسمنت التي لا تستخدم المصفاة

و بالتالي نستنتج أنّ مصادر التلوث متعددة و لیست على سبیل الحصر                                             ،للهواء

:على الموقعو محمّلمبدأ الملوث یدفع و تطبیقاتھ ،منشور-1
http:// www.beeaty.tv/New/index.php?option=com-centent &task=view& id= 3218 &
Itemed=72.( consultè le 20 juin 2013)

المدرسة الوطنیة ،مذكرة التخرج للسنة الرابعة ،البیئة و التنمیة المحلیة في ولایة سكیكدة،ساطوطاح كریم -2
.24ص ،2005،سكیكدة،مدیریة التربصات ،للإدارة
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و نجد صعوبة في حصرها لأنه في بعض الحالات التي تصیب النبات و الحیوان أو 

نتیجة یحدث الضرر الذيحدید مصدر و نوع التلوث الذي یسبب حتى المباني یصعب ت

و ذلك كما في حالة تلویث میاه الأنهار كإلقاء النفایات أو ،تفاعل عدة أنواع من التلوث

.بتصریف میاه المصانع و المفاعلات النوویة الذي یحدث ضررا خلال فترة حركة المیاه

و هناك أیضا عوامل أخرى مثل الریاح و الشمس و الضباب یمكن أن تأثر على 

و هنا یصعب إسناد الأضرار إلى مصدر محدد بالتالي یصعب المطالبة التلوث الجوي 

طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة القانونیة ینبغي أن یكون المتسبب في الضرر .بالتعویض

د مثلا لمسافات بعیدة أو حتى لمسافات قصیرة من لكنفي التلوث العابر للحدو ،محددا

من الأدخنة المتطایرة من كما في حالة التلوث الجوي ،في الضررالصعب تحدید المتسبب 

ونظرا ،السیارات أو من المصانع و ذلك لتعدد الأشخاص المسؤولین عن هذه الأضراردخان 

فإن ،الة الضرر البیئيإلى ما كان علیه قبل حدوث الضرر في حلصعوبة إعادة الحال 

ضروریة من أجل تقدیر قیمة التعویض و هي مسألة من مسألة حصر الأضرار تصبح 

.)1(الصعب تقدیرها لأنها تختلف من حالة إلى أخرى

لذا على المشرع الجزائري ان یقوم بحصر كل ما یتسبب في تلویث البیئة و هذا غیر 

أیضا فرض رسوم علیها و مراقبتها إذا ،المنشات الصناعیة لأن هناك عدة مجالات أخرى

.كانت حقا تنصرف لحمایة البیئة أم لأغراض أخرى

.20ص 1999،جامعة الإمارات،ن.د.د،مواجھة الأضرار بالبیئة بین الوقایة و العلاج ،سعید سالم حویلي-1
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.الحدود المتعلقة بالجبایة بحد ذاتها:المبحث الثاني

إن التطور الاقتصادي في مختلف میادین الحیاة التي نعیشها كانت بدایة بالثورة 

الصناعیة الهائلة و التي رافقتها التقدم التكنولوجي المذهل من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

و قد تركز ذلك على استغلال الموارد المتاحة بمختلف أشكالها و خاصة الموارد الطبیعیة 

ورت تقنیات استخراج الموارد الأولیة من أجل تلبیة الطلب الصناعي و هذا على حیث تط

حساب البیئة، لذلك و كما قلنا سابقا، اعتمد المشرع الجزائري الضریبة الإیكولوجیة و ذلك 

أنه كل ما یتسبب في إحداث التلوث سوف یدفع الضریبة و ذلك لإعادة الحال لما كان 

زت السیاسة الجبائیة بالنقص في العزیمة و غیاب الشفافیة في بالتالي فقد تمی).1(علیه

التطبیق و ذلك من ناحیة التجسید، حیث أن الجبایة البیئیة تقوم على تحمیل الطرف الملوث 

ولا یمكن ).2(عبء الرسم الذي هو بطبیعة الحال المستهلك الملوث كما تطرقنا إلیه سابقا

ه لمجموعة من الأدوات بهدف تطبیق الجبایة إنكار مساعي المشرع الجزائري في وضع

و من هذه ).3(الإیكولوجیة بالتالي فوجود التشریع لا یشكل بحد ذاته ضمانة لحمایة البیئة

و من ثمة )مطلب أول(الانطلاقة نقوم بتقییم مدى فاعلیة الجبایة من خلال حمایتها للبیئة 

).مطلب ثان(ة المستدامة ترشید الجبایة البیئیة لتحقیق التنمییتم الخوض في

و علوم عجلان العباسي، تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة ، حالة الجزائر،كلیة العلوم الاقتصادیة-1
.5،ص 2008أفریل 08و07التسییر،جامعة فرحات عباس،سطیف، یومي

.115.بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص- 2
3 -REDDAF AHMED, politique et droit de l’environnement en Algérie thèse pour le

doctorat en droit, Université de Maine,1991.p 139.
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:تقییم مدى فعالیة الجبایة البیئیة:المطلب الأول

یشوب الرسوم البیئیة جملة من النقائص و الثغرات التي ینبغي إصلاحها أو إعادة 

و تتمثل هذه الثغرات في ).1(النظر فیها من أجل تفعیل الطابع التحفیزي للجبایة البیئیة

كما أنها موجهة  لأغراض )فرع أول(خذ بالضریبة الإیكولوجیة أسباب تأخر إعتماد و الأ

)فرع ثان(أخرى 

:أسباب تأخر اعتماد الجبایة الإیكولوجیة :الفرع الأول

نظرا لاقتناع الإدارة البیئیة في الجزائر بخصوصیة المشاكل البیئیة و عدم فعالیة 

بیئیة المتشعبة و المعقدة، طبقنا وسائل الضبط الإداري بمفردها في مواجهة هذه المشاكل ال

نظام التحفیز الضریبي لحمایة البیئة، لكن السلطات العمومیة لم تعتني بالوسائل المادیة     

و العملیة لحمایة البیئة إلى غایة بدایة التسعینات و ذلك عند شروعها تدریجیا في وضع 

ضریبة الإیكولوجیة قبل لكن لو اعتمد المشرع الجزائري على ال).2(مجموعة من الرسوم

التسعینیات لنجحت أكثر مما علیها في وقتنا الحالي و یعود تأخر اعتماد الضرائب 

:الإیكولوجیة إلى جملة من العوامل و التي تتمثل في

.95، آلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  وناس یحي- 1
.136یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص - 2
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العوامل السیاسیة و ذلك من خلال غیاب السیاسة المرجعیة و التي تتمثل في تغلیب -

البیئیة، و تفضیل أسلوب التدخل الإداري في معالجة المنطق التنموي على الاعتبارات 

.المشاكل البیئیة، مما أدى إلى تغلیب الوسائل الاقتصادیة لحمایة البیئة

العوامل المتعلقة بالضعف و عدم اكتمال التنظیم الإداري لحمایة البیئة بسبب عدم -

استقرار الإدارة المركزیة التي تسهر على متابعة تطبیق القوانین الخاصة المتعلقة منها 

بالرسوم الإیكولوجیة من خلال جرد و إحصاء المنشآت الملوثة كما یعود هذا التأخر أیضا 

تتعلق بتأخر المؤسسات الاقتصادیة العمومیة في المجال البیئي و ذلك من إلى العوامل التي 

خلال تأخر الدولة على مدار ثلاث العشریات بإنشاء المؤسسات الاقتصادیة العامة 

بالأنظمة المضادة للتلوث و لم تقم بتجدید هذه الأنظمة و نادرا هي %50إلا بتجهیز 

إلى  تأخر الوحدات الصناعیة في معالجة التقلبات إضافة).1(المؤسسات التي أعید تأهیلها 

فالوضعیة المالیة و الاقتصادیة الصعبة التي كانت تعاني منها بعض المؤسسات الاقتصادیة 

العمومیة دفعت بالدولة إلى إنقاذ هذه المؤسسات خلال الثمانینات و التسعینات التي كانت 

لدخول في مرحلة اقتصاد السوق و لكن لم تلقى دعما من قبل الدولة لتحدیثها و تأهیلها ل

).2(یشجع الدولة على إضافة أعباء المالیة المتعلقة بالبیئة

.124بن شیخ مریم، المرجع السابق، ص - 1

.78وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة، مرجع سابق، ص - 2



مبدأ الملوث الدافع في الجزائر                                                                          

50

كل هذه العوامل لم تشجع على فرض و تطور مبدأ الملوث الدافع من خلال الرسوم 

الإیكولوجیة، إلا أن لزوال هذه الظروف لا یوحي بالضرورة إلى التخلص من كل العقبات 

).1(زالت قائمةلأنها لا

.عدم توجیه الجبایة نحو حمایة البیئة:الفرع الثاني

من التعریف الذي یعتبر بأن مبدأ الملوث الدافع هو عبء اقتصادي انطلاقا

موضوعي،بفرض بفرض علي الملوث الفعلي أو الإحتمالي،و من خلال العلوم الاقتصادیة 

وزیع حصیلة الملوث الدافع،إذ نجد و نجد أنها قدمت تصورات نظریة عن كیفیة تقدیر و ت

على سبیل المثال بأنها أدرجت ضمن تحدید كلفة الموارد الطبیعیة المستخدمة في عملیة 

:التنمیة،ثلاثة عناصر یتضمنها الرسم الإیكولوجي و هي

التكلفة الهامشیة لاقتطاع و استغلال الموارد الطبیعیة -

ستغلال هدا المورد الطبیعي كتدهور الوظائف التكلفة الهامشیة للأضرار الناتجة عن ا-

.الإیكولوجیة و المناخیة للغابات مثلا

).2(التكلفة الهامشیة لضیاع المورد الغیر للتجدید للأجیال القادمة-

.78زائر، المرجع السابق، ص وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الج- 1
2 -GERTRUDE Pieratti, Droit, èconomie,ècologie et développement durable :des
relations nécessairement complémentaires mais inévitablement ambiguës
,Rj.E.3/2000.p. 442.
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من خلال دراسة حصیلة الرسوم البیئیة في الجزائر نجد أنها  لم تخصص  كلها لحمایة 

ذا من خلال دراسة طریقة توزیع الرسوم الإیكولوجیة البیئة أو مكافحة التلوث، و ه

منها للصندوق %75، إذ تم تخصیص 2002المنصوص علیها في قانون المالیة لسنة 

المتبقیة موزعة بین البلدیات و الخزینة العامة، و أما %25الوطني للبیئة و إزالة التلوث، و 

ات الصناعیة أو الخاصة و كذا بالنسبة للرسم الخاص بالتشجیع على عدم تخزین النفای

النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج، و الرسم التكمیلي على التلوث الجوي أي المصدر 

الصناعي نجد بأن النصوص المنظمة لها لم توضح بأن البلدیات و الخزینة العامة ملزمة 

).1(من حصتها في مجال مكافحة التلوث%25بإنفاق نسبة 

%50للوقود غیر موجه بصورة كلیة للأغراض البیئیة، ذلك أن كما أن الرسم الموجه 

من حصیلة الجبایة المحصل علیها من هذا الرسم الموجه إلى الصندوق الوطني للطرقات    

).2(و الطرقات السریعة أي لمجال لا یتعلق بمكافحة التلوث وحمایة البیئة

ال البیئي یؤدي إلى إبعاد الرسوم حیث أن هذا الإنفاق لوعاء الجبایة البیئیة في غیر المج

البیئیة عن أهدافها المتمثلة في حمایة البیئة، و تقلیص الموارد المالیة لمكافحة التلوث                 

و إضعاف الاستثمار في مجال محاربة التلوث، مما یتولد عنه الحاجة إلى فرض الرسوم 

.89القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ،المرجع السابق،ص وناس یحي،الآلیات  1

.126بن شیخ مریم، المرجع السابق، ص - 2
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م الرسوم البیئیة مما یعیق تحقیق التنمیة البیئیة الجدیدة، و یؤدي هذا الوضع بدوره إلى تضخ

).1(الاقتصادیة

و الذي لم  10إلى  1نظریا یهدف تطبیق النظام الامتیازي من خلال المضاعف من 

یؤسس بعد، إلى تأثیر على المؤسسات الملوثة التي تعمل في نفس القطاع، إلا أن قیمة 

رجة تخطیها لعتبة التلوث، بینما الرسم تكون مضاعفة بحسب المعامل المعلق علیه تبعا لد

).2(یطبق الرسم في صورته القاعدیة بنسبة المنشآت التي لم تتجاوز عتبة التلوث

یتبین من خلال استقراء الأحكام المتضمنة كیفیة تحصیل و توزیع الرسوم الإیكولوجیة 

أنه لیس هناك تصور واضح لطریقة تجمیع و صرف هذه  الاعتمادات  لخدمة الأجیال

القادمة ،و منه تضل فكرة الموازنة بین الأجیال في استغلال الموارد الطبیعیة  مجرد فكرة 

).3(نضریه

:تدعیم الجبایة البیئیة بمجلات أخرى:الفرع الثالث

من خلال مشاركة شاملة ،و هذا یتطلب تطبیق إستراتجیة طویلة المدى لحمایة البیئة

تساهم في حمایة البیئة على دعم التيت تحصل الشركا،من قبل قطاع الأعمال الخاص

و تعتمد هذه الإستراتجیة من خلال تطبیق الأدوات الاقتصادیة في مجال حمایة ،مالي

حیث تسمح هذه الأدوات الاقتصادیة لمؤسسات قطاع الأعمال بالحریة في الاستجابة .البیئة

.127شیخ مریم، المرجع السابق،ص بن - 1
.91وناس یحیي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، المرجع السابق ، ص - 2
.91ص ،المرجع نفسھ- 3
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افة إلى فائدتها في الحد بالإض،بطریقة یعتقدون أنها مقیدة بالنسبة لهم،للحوافز الإقتصادیة

نذكر التيو یتضمن الأدوات الاقتصادیة المستخدمة في الإدارة البیئیة ،من التلوث البیئي

:منها

:فرض رسوم جدیدة-

حیث و جب على المتسبب في التلوث أن یدفع مقابل إستخدامه ،و تعتبر تمنا للتلوث

.للخدمات و المنافع البیئیة التي تدخل بهذا المفهوم كجزء من حساب التكلفة و عائد الإنتاج

:نظام الخصم و إعادة الخصم-

نسبة تسبب في التيوفقا لهذا النظام یتم تحصیل رسم إضافي على سعر المنتجات 

و یتم بعدها إعادة خصم الرسم الإضافي ،كبیرة من التلوث من خلال عملیات الجمع

المفروض مسبقا و یهدف هذا النظام إلى تشجیع إعادة الموارد الخطرة التي تخضع لعملیات 

.الرسكلة بعد عملیة فرزها و تصنیفها

:قیود الأداء-

للسلطات المعنیة لضمان هي عبارة عن مدفوعات تدفعها المؤسسات الاقتصادیة 

و عندما یتعلق الالتزام بهذه القواعد یتم إعادة المبالغ ،التزامها بقواعد مفروضة لحمایة البیئة

.المالیة المدفوعة لضمان تأمین البیئة من أخطار التلوث
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و تقدیم دعم للصناعات التي ،فرض أسعار مرتفعة على المنتجات الأكثر تلویثا للبیئة-

.وجیات تطبیقهتستخدم تكنول

فإن تهرب أصحاب المشروعات من ،إن تكالیف حمایة البیئة تعتبر بنسب عالیة

مما ،یسبب إخلالا مستمرا،تكلفة عبء حمایة البیئة  الآثار السلبیة الناتجة عن مشروعاتهم

.1(یقتضي تضافر الجهود  الحكومیة و الخاصة لمواجهة هذه الإختلالات  (

و ،بالإعلام البیئي و من بین أهدافه تسییر النفایات و مراقبتها و إزالتهاكما یجب الاهتمام 

الذي یرتكز على إعلام و تحسیس ،)2(19-01من القانون 34ذلك حسب المادة 

و كذلك على ،المواطنین بالأخطار الناجمة عن النفایات و أثارها على الصحة و البیئة

.و الخدمات أو تعویضهاالتدابیر المتخذة للوقایة من هذه الأخطار

و قد اعتبرت الجزائر الإعلام البیئي حقا لكل شخص طبیعي و معنوي یرید الحصول على 

و قد تم تكریس هذا الحق في قانون حمایة البیئة في إطار ،معلومات متعلقة بحالة البیئة

).3(2003التنمیة المستدامة 

.111،112ص ص،المرجع السابق،بن منصور عبد الكریم-1
.المرجع السابق،المتعلق بتسییر النفایات و إزالتھا،19-01من قانون 34المادة -2
.المرجع السابق،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،10-03قانون -3
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إلا ،اص في اكتساب المعلومات البیئیةرغم صراحة النصوص القانونیة القاضیة بحق الأشخ

).1(أنه یبقى أكثر الحقوق تقییدا و مثیرا للجدل والنقاش في جمیع دول العالم 

و التوعیة البیئیة جزء من كل مبادرة تستهدف ،و من هنا یظهر أن كل من التعلیم البیئي

و مواظبة إعلامیة تستوجب لتحقیق أهدافها البیئة نوعیة سلیمة ،ترقیة الدیمقراطیة البیئیة

).2(یتولاها متخصصین في مجال البیئة 

.ترشید الجبایة البیئیة لتحقیق الهدف المرجو:المطلب الثاني

من خلال ما سبق فإن هیكل الجبایة البیئیة في الجزائر هو عبارة عن مؤسسة 

بترسانة قانونیة و تشریعیة مهمة، تزود بهیاكل إداریة أساسیة ممثلة في وزارة خاصة بالتنمیة 

التي لها تنظیم أفقي و عمودي على كل المستویات، كما أنها أیضا منظومة جبائیة مهیكلة 

بیئي بأوعیة جبائیة قابلة للتوسع و التطور، و مصادر تدعیمیه رسما 12في أكثر من 

جبائیة ممثلة في العقوبات الجزائیة المالیة الرادعة و هو ما یتطلب ترشید هذه الآلیات من 

لتحدیات التي تواجه و التصدي ل).فرع أول (الجبایة البیئیة خلال التحكم الجید في وعاء 

).فرع ثان(الجبایة كأداة لحمایة البیئة 

،10،2003عدد ،مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ،"اكل البیئیةالمشاركة الجماھیریة في حل المش"،باسم محمد شھاب-1
.152ص 

جامعة تیزي ،كلیة الحقوق،تخصص القانون،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم،التجارة الدولیة و البیئة،قایدي سامیة-2
.168ص 2009،،وزو
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التحكم الجید في وعاء الجبایة البیئیة:الفرع الأول

ذلك من خلال إیجاد جهاز معلوماتي متكامل متناسق للأعوان الجبائیة فعال لضمان و

):1(تقدیر الموارد الطبیعیة بكل أصنافها ینتج عنه بالضرورة

.الماليإیجاد محاسبة بیئیة بالجزائر ضمن إصلاحات النظام المحاسبي -

رصد الموارد المالیة و الجمركیة لتحقیق التنمیة المستدامة و لیس للتركیز على -

.الموازنة في توازن المیزانیة العامة للدولة

.تفعیل الحوافز المالیة و الجمركیة للمؤسسات التي تسهل في تحقیق التنمیة المستدامة-

ائب على الأرباح للأشخاص النوعیة بالامتیازات الجبائیة و منها تخفیض الضر -

.الطبیعیین و المعنویین للقیام بأنشطة ترقیة البیئة 

.تفعیل المنافسة على الجائزة الوطنیة المرصودة في مجال حمایة  البیئة-

تفعیل طرق التحصیل بالطرق الحدیثة و استغلال التقنیات و المعلومات المالیة -

.المتطورة

.13ص ،المرجع السابق،عجلان العیاشي- 1
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الجبایة على ضوء المتغیرات الداخلیة و الدّولیةتحیین :الفرع الثاني

رغم كل الجهود التي بذلتها الجزائر في سبیل تطویر الجبایة البیئیة بهدف جعلها 

كأداة رئیسیة لحمایة البیئة، إلا أنه تبقى هذه الأداة تعترضها جملة من الصعاب و التحدیات 

).ثانیا (لصعید الدولي ، بل حتى على ا)أولا ( لیس على الصعید المحلي فقط 

على الصعید المحلي: أولا

تتمثل هذه التحدیات على الصعید المحلي في الصعوبات المختلفة في إرساء الإدارة 

البیئیة و عدم التجانس و التنسیق بین أدواتي النظام الجبائي و آلیات الجبایة البیئیة، أیضا 

إلى  الانضماماقیات الدولیة و منها اتفاق الاتفنجد التحدیات البیئیة المرتبطة بالعولمة و 

جارة و عدم مسایرة البحث العلمي الإتحاد الأوروبي و مفاوضات المنظمة العالمیة للت

امة في الجزائر من حیث تكالیفه التطور التكنولوجي لالتزامات و متطلبات التنمیة المستدو 

یها أیضا صعوبات الوعي الاجتماعي متطلباته في ظل الأوضاع العلمیة للجزائر، كما تعتر و 

).1(في مجال البیئة و الناتج عن متغیرات متعددة

.على الصعید الدولي:ثانیا

ذلك  فقط بل و حتى على الصعید الدولي كما قلنا سابقا لم تواجهها صعوبات محلیة 

ویین من خلال الآثار السلبیة الخطیرة للعولمة التي بذلت جهودا دولیة كبیرة على المستو 

العالمي و الإقلیمي منذ أوائل السبعینات بهدف احتواء الأخطار المحدقة بالبیئة و على الرغم 

.14مرجع السابق، ص عجلان العیاشي، ال- 1
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من ذلك  و مع التسلیم بالدور الایجابي للنشاط الدولي العالمي للحفاظ على البیئة و 

حمایتها،فمن غیر الممكن إغفال الآثار السلبیة الخطیرة التي خلقتها سیاسة العولمة على 

یئة كما انه نجد اتجاه بعض الشركات المتعددة الجنسیات المنتجة للمواد السامة أو الب

الكیماویة أو العاملة في الصناعات الملوثة البیئة إلى نقل نشاطها إلى دول الجنوب التي 

تكون فیها التشریعات البیئیة فیها أكثر لیونة ،و دلك تجنبا لتحمل تكالیف معالجة المخلفات 

ن التقید بالشروط البیئیة المعمول بها في الشمال والتي تنقل نشاطها إلى دول أو هروبا م

الجنوب، كما نجد تخلف الاهتمام بالبیئة في بعض الدول النامیة خاصة و أنها تعاني من 

مشكل تخلف الوعي البیئي، على غرار الجزائر التي مازالت درجة الوعي البیئي لها ضعیف 

ة التي تقوم بها السلطات المعنیة و الحركة الجمعویة، من خلال رغم كل المحاولات العدید

).1(برامج التحسیس و حملات التطوع و غیرها

و ذلك من خلال المبدأ القاضي الذي یقر بأن الذي ،لقد تم تغییر مفهوم الجبایة الإیكولوجیة

یجد سنده بیةال بالتدابیر الإیجافإن أعم،یلوث البیئة یجب علیه دفع تكالیف فعله الملوث

أخر مفاده أن الذي یحافظ على البیئة ینبغي أن یتلقى حوافز و تشجیعات عرفانا بدأفي م

.2(لما یقدمه من جمیل لهذه الأخیرة  (

:و تتمثل هذه التدابیر في الإعانات و المساعدات

- .196،عزوزعلي،كتوش عاشور ،المرجع السابق ،ص - 1
2-REDDAF AHMED, « L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit,p p 150 ,151.
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الإعانات-1

قد تزداد مع الظروف و الأزمات الاقتصادیة و السیاسیة و صعوبة الحد من 

مشكلات التلوث الصناعي على قمة الأولویات صناعي القرار السیاسي و الاقتصادي في 

و من ثمة قد تضطر هذه الدول إلى استخدام الإعانات البیئیة ،الدول المتضررة من ذلك

جیع المنشآت و المشروعات الملوثة على تخفیض كأدوات لحمایة البیئة و من خلالها تش

.التلوث البیئي

فالإعانات هي عبارة عن مبلغ مالي یستفید منه الملوث جراء بذله لجهد إزالة التلوث الذي 

و ذلك بهدف تحفیزه على حمایة البیئة رغم هذه الإعانات یبقى ،یعتبر سببا في إحداثه

ة للتلوث لذلك تظهر أهمیة الإعانة من خلال تسهیل الملوث ملوثا بالقیام بالتدابیر المضاد

.)1(تطبیق التنظیم

كرسها المشرع الجزائري في باب نفقات الصندوق الوطني للبیئة و التيو من أهم الإعانات 

إزالة التلوث نجدد تلك الموجهة للأنشطة التي تساهم في تحویل المنشآت القائمة نحو 

بالإضافة إلى الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة ،التكنولوجیات الخاصة طبقا لمبدأ الوقایة

.)2(عاملین العمومیین و الخواصبإزالة التلوث المنجر من قبل المت

.151ص ،المرجع السابق،خالد السعديبن -1
.152ص ،المرجع نفسھ-2
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:المكافئات و المساعدات

قد تم إنشاء ما یعرف بالجائزة الوطنیة من أجل حمایة البیئة ،إلى جانب الإعانات

).1(البیئة في إطار التنمیة المستدامة المتعلق بحمایةمن القانون78بموجب المادة 

فإن السلطات العامة تشجع الملوثین على تخفیض من أثار ،حسب طریقة المكافئات

و یمكن أن ،تكون متحكمة فیها ،و ذلك بمنحهم مكافئة لكل درجة تحددها من التلوث ،التلوث

و ذلك بهدف حصولهم على هذه ،تؤدي هذه الطریقة إلى إنشاء سلسة من المؤسسات الملوثة

.المكافئات

التي تغلق أبوابها أو تغییر مكان ،صرف المكافئات للمؤسسات الملوثةو بالتالي یجب

تصرف مبلغ أو مكافئة على النشاطات الملوثة ما هي إلى إلا إقترحات و حلول ،تواجدها

إن الشق الثاني من مبدأ الملوث الدافع مفاده أن الذي یحافظ على ،للحد من ظاهرة التلوث

و هذا ما یسمح بترجمة الأهداف الخاصة للجبایة ،ذلك البیئة یأخذ مكافئة أو مساعدة على

).2(و التي تكمن في المساعدات و الإعانات و المساعدات و المكافئات ،البیئیة

یجب و ،ب قرار من وزیر المكلف بالبیئةأما عن قیمة المكافئة فتحدد في كل سنة بموج

لأنه في ،القیام بإزالة التلوثأن یكون مبلغ المكافئة معتبرا حتى یتسنى له تحفیز الملوث على

.مرجع سابق،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،10-03من القانون 78المادة -1
.102،103ص ص ،بن منصور عبد الكریم-2
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الحالة العكسیة سیكون من مصلحة الملوث التنازل عن هذه المكافئة مقابل عدم إزالة التلوث 

)1.(

إلا ،نلاحظ رغم تعارض هذا الأسلوب من المساعدات و الدعم مع مبدأ الملوث الدافع

ذا الأسلوب في تقدیم و یتمثل ه،أن هذا الأخیر لا یزال یلقى إقبالا من قبل أنظمة عدیدة

مساعدات مالیة أو تحفیزات ضریبیة للمنشآت الملوثة من أجل دعمها للحفاظ على 

نظرا للأهمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة التي تلعبها المنشآت في الاقتصاد ،إستمراریتها

).2(الوطني 

.152ص ،المرجع السابق،خالد السعديبن -1
.78ص ،"تبلور التنمیة المستدامة من خلال التجربة الجزائریة"،و ناس یحي-2



 خاتمة
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أن البیئة تتعرض إلى مشاكل متعددة تسبب ،یتضح جلیا من خلال ما سلف ذكره

خطرا للبیئة لهذا وضع المشرع الجزائري مبدأ الملوث الدافع من أجل ردع الملوثین و ذلك 

و لكن نلاحظ أن ،التلوث الذي سببه الملوثمن خلال دفع  الضریبة الإیكولوجیة لقیمة

عتبار الحلول لذلك یجب الأخذ بعین الا،المشرع قد خص بالذكر المنشآت الصناعیة الكبرى

الدافع لاسیما اختلاط المستخدم المختلفة نظرا لقصور الألیات المجسدة لمبدأ الملوث 

.بالمستهلك لذلك وجدت صعوبة في تحدید الملوث الحقیقي

فتلوث المیاه ،مه تلوث تدریجي و لیس مفاجئأن التلوث البیئي یكون في معظبما

و بطرق عشوائیة و ،ناتج عن تصریف میاه المصانع في الأنهار أو في أي مكان أخر

و لذلك نجد صعوبة في حصر ،وكما نجد أیضا التلوث البیئي عمدي متعمد ،بصفة مستمرة 

لذلك على ،بب بفعل تفاعل عدة أنواع التلوثمجالات التلوث لأن الضرر البیئي قد یتس

و تقدیر الخسائر التي تنجم عن ،و أن تقوم بتقییم الأضرار بدقة،توخي الحذر السلطات 

.المخاطر و تغطیتها

كما نجد أن الجبایة البیئیة غیر موجهة كلها نحو حمایة البیئة  و مكافحة التلوث 

كما یجب الإشارة إلى الإعانات و المساعدات و المكافئات  ،فهي توجه أیضا لأغراض أخري

و ذلك فضلا عن المجهودات التي قاموا بها لغرض حمایة البیئة لمستغلي المنشآت المصنفة 

و    ،الجزائر استكمال إلى الوسائل الأخرى لحمایة البیئةعلى غرار الدول الأخرى 

نتج التلوث من إحدى المؤسسات  خاصة وأنه ی،التي من أهمها صنادیق التعویضات

الصغیرة و المتوسطة التي لا تستطیع قدرتها المالیة على تغطیة تكالیف الضرر الذي قامت 

و یمكن أن تكون بمبادرة من الدولة أو ،و یتم إنشاء هذه الصنادیق بصفة إرادیة،بتسیبه

بعین  لأخذباهذه التقنیة تسمح المنشآت و المؤسسات ألمصنفة لأن بإشراك اصحاب 

.الاعتبار الأضرار البیئیة
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من خلال دراستنا لبحثنا هذا مبدأ الملوث الدافع في الجزائر نقترح جملة من التوصیات التي 

:تتلخص فیما یلي

التمسك بمبدأ تحمل مسبب التلوث و تكالیف معالجته و رفع معاییر دفع تكالیف معالجة .1

.و عملها طبیعیا المیاه الملوثة أولا ضمانا أن یجري بناء إنشاءات معالجة تلویث 

مراقبة الأعمال المخالفة للبیئة تراك في حمایة البیئة و تعزیز على الاشتشجیع الأفراد.2

  . ن وفقا للقانو 

.و دفع و تحسین هیكل الصناعات و توزیعها،المراقبة و الإدارة وفقا للقانون.3

.ملوثي البیئة لجبایة البیئیة كأهم أداة لردعالأخذ با.4

توجیه الإعلام و وسائله الفعالة إلى نشر الوعي و تكثیف برامجه الداعیة للمحافظة .5

كذلك زیادة النشرات و البحوث و الدوریات و ،و إطلاع الافراد على مخاطر التلوث،علیها

المتخصصة و التى تحمل طابع التوجیه و الإرشاد للتعامل مع البیئة لإخراج جیل مشبع 

.عیا لهابالتربیة البیئیة و دا

لكنها اعلا قیمة لذا حبذّا على الإنسان ،إنّ أرخص العناصر الطبیعیة لا تباع و لا تشرى.6

.الإنسانا الحقیقیة كون البیئة جزء من لو عرف قیمته

لذلك ،كون ظرف الإنسان من العقاب كثیرا ما یدفعه إلى تقویم سلوكه،ردع ملوثي البیئة.7

ینبغي تنمیة قدرات المؤسسات المسؤولة عن كشف المخالفات البیئیة و عدم التواني في 

.توقیع العقوبات البیئیة عن المخالفین لقوانین البیئة
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:المراجع باللغة العربیة

:القرآن 

.من سورة الروم41الآیة .1

.الكتب

.2006،القاهرة،دار النهضة العربیة ،مبدأ الملوث یدفع،أبو حجارة أشرف عرفات .1

كلیة ،الجزء الأول،التنمیة المستدامة و الكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة،جاني بالرقيیت.2

أفریل  08و  07یومي ،سطیف،جامعة فرحات عباس،العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر

2008.

جامعة ،ن.د.د ،مواجهة الاضرار بالبیئة بین الوقایة و العلاج،سعید سلیم حویلي.3

.1999،الإمارات

منشأة المعارف ،دار الجامعة الجدیدة،قانون البیئة في ضوء الشریعة،غب الحلوماجد را.4

.2002،الاسكندریة

.1997،الإسكندریةجامعة ،ن.د.د ،البیئة و التلوث،محمد أحمد إبراهیم الحسن.5

،منشاة المعارف،جرائم التلوث من الناحیة القانونیة و البیئة،معوض عبد النواب.6

.1968،الإسكندریة

:الرسائل و المذكرات الجامعیة

:الرسائل
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تخصص ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،التجارة الدولیة و البیئة،قایدي سامیة.1

.2003،جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق،القانون

مقدمة لنیل أطروحة ،المسؤولیة الدولیة بدون ضرر و حالة الضرر البیئي،معلم یوسف.2

جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،فرع القانون الدولي،دكتوراه في القانون العامشهادة 

  . ن.س.د،قسنطینة ،منتوري

رسالة لنیل شهادة ،لیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر في الجزائرلأ ا،وناس یحي.3

.2007،جامعة تلمسان،كلیة الحقوق،الدكتوراه في القانون العام

:الجامعیةالمذكرات

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في ،سیاسة الاستثمار و حمایة البیئة،بركان عبد الغاني.1

،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،تخصص تحولات الدولة،فرع القانون العام،القانون

.2010،تیزي وزو

لنیل شهادة مذكرة ،قانون المنشات المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر،بن خالد السعدي.2

كلیة الحقوق و العلوم ،فرع القانون العام للأعمال،الماجیستر في القانون العام

.2012،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،السیاسیة

أثر الجبایة البیئیة على أداء المؤسسات الاقتصادیة لتحقیق التنمیة ،بن شیخ مریم.3

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في إطار ،التلحیمدراسة حالة القلد و صنع منتوجات ،المستدامة

تخصص إدارة الأعمال الإستراتیجیة ،مدرسة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر

جامعة فرحات ،كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر،للتنمیة المستدامة

.2012،سطیف،عباس
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مذكرة التخرج لنیل ،قانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائريالنظام ال،بن قري سفیان.4

.2005،إجازة المدرسة العلیا للقضاء 

في  الماجیسترشهادةمذكرة لنیل،الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة،بن منصور عبد الكریم.5

.2008،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،فرع تحولات الدولة،القانون

مذكرة التخرج إجازة ،المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي،بوربیع سلیمة.6

.17،2009دفعة  ،وزارة العدل،المدرسة العلیا للقضاء

مذكرة لنیل ،الوسائل القانونیة لحمایة البیئة و دور القاضي في تطبیقها،حوشین رضوان .7

.14،2003دفعة ،وزارة العدل،إجازة المدرسة العلیا للقضاء

مذكرة التخرج للسنة ،البیئة و التنمیة المحلیة في ولایة سكیكدة ،ساطوطاح كریم.8

.2006،سكیكدة ،مدیریة التربصات،المدرسة الوطنیة للإدارة،الرابعة

دراسة ،أثر السیاسات البیئیة على القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیة،سرحان سامیة.9

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في ،المتوقعة على تنافسیة الصادرات الجزائریةللآثار

تخصص اقتصاد الدولي و التنمیة ،إطار دكتوراه في العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر

.20012،سطیف،جامعة فرحات عباس،المستدامة

مذكرة لنیل شهادة ،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في الجزائر،لكحل أحمد.10

جامعة ،بن عكنون ،كلیة الحقوق،فرع الإدارة و المالیة،الماجیستر في الإدارة و المالیة

.2002،الجزائر

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون ،حمایة البیئة،محمد بن زعمیة.11

م الإسلامیة كلیة العلو ،فرع الشریعة و القانون،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر،الجزائري

.2003،جامعة الجزائر،خروبة
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مذكرة لنیل شهادة الماجیستر ،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة،یوهنقل زولیخة.12

جغرافیة و التهیئة ،كلیة علوم الأرض،قسم التهیئة العمرانیة،في التهیئة ألإقلیمیة

  . ن.س.د،قسنطینة ،جامعة منتوري،العمرانیة

:خلاتاالمقالات و المد

:المقالات

مجلة بابل للعلوم ،"أثارهو  مصادره،أنواعه،الماء،تلوث الهواء،"جابر أزهار.1

  . العراق. 22-1،ص ص،2،2011العدد ،19المجلد ،الإنسانیة

مجلة العلوم القانونیة و ،"لحل المشاكل البیئیةالجماهیریةالمشاركة "،باسم محمد شهاب.2

.177-147،ص ص،10،2003عدد،الإداریة

مجلة ،"نظام إعادة الحال إلى ماكان علیه في مجال حمایة البیئة"،طاشور عبد الحفیظ.3

.135-117،ص ص،2003،الجزائر،العدد الأول،العلوم القانونیة و الإداریة

دراسة حالة ،"ة كأداة لسیاسة حمایة البیئةتقویم الضریب"،الشناويعمرو محمد السید.4

،جامعة المنصورة،كلیة الحقوق،49عدد ،القانونیة و الاقتصادیةمجلة البحوث ،مصر

.467-389،ص ص،2011

مجلة العلوم القانونیة و ،"من خلال التجربة الجزائریةتبلور التنمیة المستدامة"،وناس یحي.5

.80-30،ص ص،2003،الجزائر،العدد الأول،الإداریة

مجلة العلوم القانونیة و ،"الرسوم البیئیةحمایة البیئة عن طریق الجبایة و "،یلس شاوش.6

  . 146-136ص ص ،2003،الجزائر،العدد الأول،الإداریة

،2007،الجزائر،ورقلة،5العدد ،مجلة الباحث،"دور الدولة في حمایة البیئة"،رزیق كمال.7
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  . 105-95ص ص 

:المداخلات

مقدمة بصدد الملتقى مداخلة ،مبدأ الملوث الدافع في القانون الجزائري،بركاني أعمر.1

قسم الحقوق و العلوم ،كلیة الحقوق و العلوم الاجتماعیة،الوطني حول الحمایة المدنیة للبیئة

  . 16-1ص ص ،2010مارس  6و  5یومي ،القانونیة

كلیة العلوم ،حالة الجزائر،تفعیل دور الجبایة لتحقیق التنمیة المستدامة،عجلان العیاشي.2

أفریل  08و  07یومي ،سطیف،جامعة فرحات عباس،و علوم التسییرالإقتصادیة

  . 15-1ص ص ،2008

فعالیة الأدوات الجبائیة في الحدّ من مشكلات التلوث ،كتوش عاشورو  عزوز علي.3

الملتقى الوطني الخامس حول اقتصاد البیئة و التنمیة ،البیئي بالإشارة إلى حالة الجزائر

  . 198-175ص ص ،ن.س.د،جامعة الشلف،المستدامة

البیئة في الجزائر و التأثیر على الأوساط ،آخرونمحمد الهادي لعروق و ،عزون كردون.4

مخبر الدارسات و الأبحاث حول المغرب و البحر الأبیض ،الطبیعیة و إستراتجیات الحمایة

   . 150-1ص ص ،2001،جامعة قسنطینة،المتوسط

:النصوص القانونیة

:الإتفاقیات الدولیة

.1992إعلان ریو دیجانیرو المنعقد بالبرازیل في یونیو سنة .1

:النصوص التشریعیة

.المتضمن قانون الرعي ،1976سنة جوان 02مؤرخ في43-75أمر رقم .1
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.المتضمن قانون الصحة،1976أكتوبر 23مؤرخ في 90-76أمر رقم .2

  06عدد،ج.ج.ر.ج،البیئةیتعلق بحمایة ،1983فیفري 5مؤرخ في 03-83قانون رقم .3

).ملغى(1983فیفري 08صادر في ،

 30عدد ،ج.ج.ر.ج،یتضمن قانون المیاه،1983یولیو 16مؤرخ في 17-83قانون .4

).ملغى(1983یولیو 19صادر في ،

،ج.ج.ر.ج،یتضمن النظام العام للغابات،1984یولیو 23مؤرخ في 12-84قانون .5

.ملغى(1984یونیو 26صادر في ،26 (

صادر في ، 08عدد ،ج.ج.ر.ج،المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها05-85قانون رقم .6

).ملغى(1985فیفري 17

1992یتضمن قانون المالیة لسنة ،1991دیسمبر 16مؤرخ في 25-91قانون رقم .7

.1995دیسمبر 31صادر في ، 82عدد ،ج.ج.ر.ج،

2000یتضمن قانون المالیة لسنة ،1999دیسمبر 23مؤرخ في 11-99قانون .8

.1999دیسمبر 26الصادر في ، 92عدد ،ج .ج.ر.ج،

1996یتضمن قانون المالیة لسنة ،1995دیسمبر 30مؤرخ في 27-95قانون رقم .9

.1995دیسمبر 31صادر في ، 82عدد ،ج.ج.ر.ج،

یتضمن قواعد تسییر النفایات و مراقبتها ،2001دیسمبر 12مؤرخ في 19-01قانون .10

.2001دیسمبر 15صادر في ، 77عدد ،ج.ج.ر.ج،و إزالتها

2002لسنة یتضمن قانون المالیة2001،دیسمبر22مؤرخ 21-01قانون .11

.2001دیسمبر 23صادر في ، 79عدد ،ج.ج.ر.ج،
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یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ،2003یولیو  19خ في مؤر 10-03قانون رقم .12

.2003یولیو 20صادر ، 43عدد ،ج.ج.ر.ج،المستدامة 

:لتنظیمیةالنصوص ا

المتضمن إحداث لجنة وطنیة ،1974جویلیة 12مؤرخ في ،156-74مرسوم رقم .1

.1974جویلیة 23الصادر، 59عدد  ،ج .ج.ر.ج،للبیئة

الذي یطبق على یضبط التنظیم ،1988یونیو 26مؤرخ في ، 149-88 رقم مرسوم.2

.1988یولیو 28صادرة في ال، 30عدد ،ج.ج.ر.ج،المصنفة و یحدد قائمتهاالمنشآت

.198-06المعدل و المتمم بالمرسوم )ملغى(

یضبط التنظیم الذي یطبق على ،2006ماي 31مؤرخ في ، 198-06 رقم مرسوم3.

.2005یونیو 4الصادر في ، 37عدد ،ج .ج.ر.ج،المنشآت المصنفة لحمایة البیئة 

یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة 2007ماي 19مؤرخ في ، 144-07رقم مرسوم .4

.2007ماي 20صادر في ،،34عدد ،ج.ج.ر.ج،البیئة 

یحدّد مجال تطبیق و محتوى و ،2007ماي 19مؤرخ في ،145-07مرسوم رقم  .5

صادر في  34عدد ،ج.ج.ر.ج،كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة

.2007ماي 20

:المقالات الإلكترونیة

:منشور و محمل على الموقع،مبدأ الملوث یدفع و تطبیقاته .1

http:// www.beeaty.tv/new/index.php?option=com-content &

task=vieux & id=3218& Itenid=72. ( consultè le 20 juin 2013)
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:باللغة الفرنسیة

Ouvrages :

1.ROMI Raphael,Droit et administration de l’ environnement :De

l’énonce du principe pollueur payeur ,à la réparation des dommages

écologiques, 05 édition,2004.

Thèses et Mémoires :

1.REDDAF AHMED , Politique et droit de l’environnement en

algerie ,Thèses pour le doctorat en droit , université de Maine ;1991.

Articles :

1.REDDAF AHMED, « L’approche fiscale des problèmes de

l’environnement » ,Revue Idara, N°1 ,2000, p p .143-155.

2 .GERTRUDE Pieratti , Droit économie ,écologie et développement

durable :des relations nécessairement complémentaires mais

inévitablement ambiguès,Rj .E.3.2000.
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Textes juridiques :

1.Loi constitutionnelle N° 2005-205 , du 1 er mars 2005 relative à

la charte de l’environnement , JORF, N° 51 du 2 mars 2005,p

3697.( en ligne) : www.legifrance. Fr . ( consultè :22 juin 2013).

2.Code de l’environnement , 8 ème édition , Dalloz ,Paris , 2005.
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11-------------------------------في القانون الفرنسي:الفرع الثاني 

12-------------------------------في القانون الجزائري:الفرع الثالث 
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12------------تكریس مبدأ الملوث الدافع في القانون الجزائري:المبحث الثاني 

13----------------1992عدم تكریس مبدأ الملوث الدافع قبل :المطلب الأول 

13--------------------------------1983قبل قانون :الفرع الأول 

15--------------------------------1983بعد قانون :الفرع الثاني 

19-------------------1992الملوث الدافع بعد مبدأتجسید:المطلب الثاني 

19---------------------------------المرحلة التجریبیة:الفرع الأول 

25----------------------------------التشدیدمرحلة :الفرع الثاني 

29------------------------مجالات وأبعاد الملوث الدافع:المطلب الثالث 

29------------------------------مجالات الملوث الدافع:الفرع الأول 

33-------------------------------أبعاد الملوث الدافع:الفرع الثاني 

لثانيالفصل ا

الملوث الدافعحدود مبدأ

35----------------------------الحدود المتعلقة بالملوث:المبحث الأول

36-----------------------------صعوبة تحدید الملوث :لأولالمطلب ا

36-------------------------المنتج الملوث والمستعمل الملوث:الفرع الاول

  38 ----------- في ذلك تحدید الملوث الحقیقي للبیئة و المعیار المعتمد:الفرع الثاني

39--------------------------البیئيتعدد مصادر التلوث :المطلب الثاني
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40---------------------------------أنواع التلوث البیئي:الأولالفرع 

40------------------------------------------تلوث الهواء:أولا

42------------------------------------------تلوث الماء:ثانیا

43-------------------------------------------تلوث التربة:ثالثا

45--------------------------صعوبة حصر مجالات التلوث:الفرع الثاني

47---------------------الحدود المتعلقة بالجبایة بحد ذاتها:المبحث الثاني

48------------------------البیئیةتقییم مدى فعالیة الجبایة :الأولالمطلب 

48---------------------أسباب تأخر اعتماد الجبایة الایكولوجیة:الفرع الأول

50------------------عدم توجیه الجبایة البیئیة نحو حمایة البیئة :الفرع الثاني

52-----------------------تدعیم الجبایة البیئیة بمجلات أخرى:الفرع الثالث

55-----------------ترشید الجبایة البیئیة لتحقیق الهدف المرجو:المطلب الثاني

56-----------------------التحكم الجید في وعاء الجبایة البیئیة:الأولالفرع 

57------------تحیین الجبایة على ضوء المتغیرات الداخلیة و الدولیة:الثاني الفرع

57------------------------------------على الصعید المحلي:أولا

57------------------------------------على الصعید الدولي:ثانیا

62------------------------------------------خاتمة

64----------------------------------------التوصیات
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65--------------------------------------قائمة المراجع

75----------------------------------فهرس الموضوعات


